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  ُرد المحكم في إطار نظام التحكیم السعودي

  ) تحلیلیة تأصیلیة مقارنةدراسة(

  مروة محمد محمد العیسوي

المملكــة العربیـــة ، جامعــة القــصیم، كلیــة الــشریعة والدراســات الإســلامیة، قــسم الأنظمــة

  .السعودیة

 m.alaesawy@qu.edu.sa  :البرید الإلكتروني

ا :  

 للتحكيم رغم ما يحققـه للـدعوى التحكيميـة مـن سرعـة للفـصل في الاتفاقي الطابع     

النزاع وبساطة في الإجراءات، إلا أنه لا يخلو من مثالب عديدة تعزى إما إلى عدم خـبرة 

الأطـراف بالعمليــة التحكيميـة فــلا يجيــدون صـياغة اتفــاق التحكـيم، أو إلى عــدم خــبرة 

ل على أتعاب التحكيم، التـى قـد تكـون في ُالمحكمين أنفسهم أو حرصهم على الحصو

بعض القضايا مبالغ كبيرة، غير عابثين أو مكترثين أو مهتمـين بـسلامة وصـحة إجـراءات 

ُتتفق التشريعات المقارنة على اشتراطات كمال أهلية المحكم، بحـسبان أنـه  و.التحكيم

ً يمارسها أهـلا سيقوم بأعمال قضائية، وهى أعمال وتصرفات قانونية تستلزم أن يكون من

 بـضرورة اسـتلزامه بحـصول سعوديومن ناحية أخرى، ينفرد نظام التحكيم الـ. لإجرائها

 –ً أحيانا –من الصعب .المحكم على الأقل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية

ًأن ينفصل المحكم نفسيا عن الطرف الذى اختاره، والتقى معه وأوجز له قضيته، حتى ولو 

فكم من قـضية تحكـيم لم يتفـق فيهـا محكـم . الدلائل الواقعية تشير إلى غير ذلككانت 

أحد الأطراف مع باقى أعضاء هيئة التحكيم، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، ويحاول ذلك 

المحكم البرهان، أمام من اختاره، على أنه بـذل  جهـده وقـدح ذهنـه ليقنـع بـاقى أعـضاء 

ــه كــى يحــصل عــلى حكــم  ــة برأي ــه الهيئ ــر رأى اســتقلالى يرفق لــصالحه، وذلــك بتحري
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بمستندات الحكم، ويقدم نسخة منه إلى من اختاره مـن الأطـراف ومـن هنـا تبـدو أهميـة 

ًلذا فإنه يجب التحوط ضد كل ذلـك تـوفيرا لمـا .  إشكاليته– وفي ذات الوقت –البحث 

مـن ضـمانات يعتبر الحد الأدنى من الحياد والاستقلال لدى المحكـم، واتخـاذ مـا يلـزم 

لذلك، وهو الأمر الذى يحرص البحث على تناوله من خـلال العديـد مـن الجوانـب مـن 

 .خلال إبراز ذلك في خطة البحث

ت انظام التحكيم السعودي،ُرد المحكم :ا . 
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Abstract: 

     Comparative legislation agrees on the requirements of the arbitrator’s 

complete capacity, assuming that he will perform judicial acts, which 

are legal acts and actions that require the one who practices them to be 

qualified to perform them. On the other hand, the Saudi arbitration 

system is unique in that it requires the arbitrator to have at least a 

university degree in Sharia or legal sciences. It is difficult - sometimes - 

for the arbitrator to psychologically separate from the party he has 

chosen, meet with him and brief him his case, even if the factual 

evidence indicates otherwise. How many arbitration cases in which the 

arbitrator of one of the parties did not agree with the rest of the members 

of the arbitral tribunal, and issued the judgment by the majority of 

opinions, and that arbitrator tries to prove, in front of his chosen one, 

that he exerted his effort and made his mind to convince the rest of the 

members of the tribunal of his opinion in order to obtain a judgment in 

his favour, by expressing an opinion My independence attaches it to the 

ruling documents, and presents a copy of it to the parties who chose it. 

Hence, the importance of the research - and at the same time - its 

problematic. Therefore, it is necessary to take precautions against all this 

in order to provide what is considered the minimum level of impartiality 

and independence of the arbitrator, and to take the necessary guarantees 
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for this, which the research is keen to address through many aspects by 

highlighting this in the research plan. 
 

Keywords: The Arbitrator’s Response , The Saudi Arbitration System. 
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:  

من المعروف أن التحكيم وجد مع وجود الإنسان وفرضـته الحاجـة إلى العـدل، وقـد 

ظهـر قبـل وجـود فكـرة الدولـة، وبواسـطته بتحقيـق الأمـن والـسلام والتـوازن بـين أفـراد 

لـذا، .  بعد أن فرض عـلى الأفـراد)١(المجتمع وليس بغريب أن تتبناه الدول في تشريعاتها

ًعب إن لم يكن مستحيلا على الدولة أن تحرم أفرادها من نظـام ذهب البعض إلى أنه يص

التحكيم لما فيه من مميزات، وإن كـان الأمـر كـذلك فنظـام التحكـيم سـنته لنـا ظـروف 

ًالحيـاة والحاجـة إلى وجـوب العــدل وهـو يفـرض حــتما في المجتمعـات البدائيـة غــير 

لحديث وليد المجتمعـات المنظمة وعند غياب الدولة أو ضعفها لأن القضاء بمفهومه ا

المتمدينة المنظمة والقضاء بهذا المفهوم تقوم به الجهة أو السلطة في الدولة التى يناط 

 .)٢(بها الفصل في المنازعات

وإذا كان نظام التحكيم أقدم في الظهور من القضاء، فإن ظهور الدولـة حمـل القـضاء 

لوم وكبح المظـالم وأداء الحـق ًأمانة تحقيق العدل، سبيلا لتحقيق الأمن وإنصاف المظ

إلى صاحبه، فالقاضى هو ظل االله وهو الأمل بين جنبات المظلومين والغاية المنتهى لكل 

                                                        

ب  عــلى إصــدار نظــام التحكــيم بموجــهـــ١٢/٧/١٤٠٣ بتــاريخ سعوديلــذا، حــرص المــنظم الــ) ١(

 بـذلك، بـل إصـدار نظـام تحكـيم جديـد سعودي، ولم يكتف المنظم ال)٤٦/م(المرسوم الملكى رقم 

 الـذى حـل ١٦/٤/٢٠١٢ الموافـق ٢٤/٥/١٤٣٣بتـاريخ ) ٣٤/م(بمقتضى المرسـوم الملكـى رقـم 

 .محل النظام الأول

الخلـيج  أمـين عـام مركـز التحكـيم التجـارى لـدول مجلـس التعـاون لـدول –ناصر غنـيم الزيـد . د) ٢(

 مجلـة –ًالعربية، تعيين القاضى محكما بين الحظر والإجازة، بحث منـشور في مجلـة التحكـيم العربـى 

 .٥٨، ص ٢٠٠٨ يونيو – العدد الحادى عشر –متخصصة يصدرها الاتحاد العربى للتحكيم الدولى 
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ًلذا، كان ومازال العدل حقا من حقوق الإنسان، وإعمالا لقول االله . فار من جور كبير ً)) إِن

     َأ َِإ تََْوا ادؤ أَن مرْ ا        ا لِ إِندْ وا سِ أَنا ن م اإِذو 

ويقتـضى العــدل ألا يكـون كـل مــن . )١()))٥٨( ظُم  إِن ا ن  را       

ومن . هم علتهُالمحكم والقاضى أداء صماء لتنفيذ القانون، بل عليهما أن يطبقا القانون وف

ُفإن المحكم بهذه المثابة يعتبر من أهم الركائز التـى تقـوم علـيهم التحكـيم، فهـو الأداء 

 .المحققة للعدالة في ذلك التحكيم

الكـلام عـن حالـة المحكـم يـدور حـول عـدة مـسائل تتعلـق بـصفات : ُحالة المحكـم

 كـما يـنص –ة المحكم وحصوله شهادة جامعية فمن ناحية، يلزم أن يكون كامـل الأهليـ

.  على ذلكالمصريمن قانون التحكيم ) ١٦/١( كذلك تنص المادة – سعوديالنظام ال

ًومن ثم، فإنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجوزا ً ُ. 

ُوتتفق التشريعات المقارنة على اشتراطات كمال أهلية المحكم، بحسبان أنـه سـيقوم 

ً تــستلزم أن يكــون مــن يمارســها أهــلا بــأعمال قــضائية، وهــى أعــمال وتــصرفات قانونيــة

 بـضرورة اسـتلزامه بحـصول سعوديومن ناحية أخرى، ينفرد نظام التحكيم ال. لإجرائها

 .المحكم على الأقل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية

ًومن ناحية ثالثة، فإنه لا أهمية لجنسية المحكم، فقد يكـون المحكـم وطنيـا مـن ذات 

ًوقـد يكـون أجنبيـا، سـواء كـان .  ينتمى إليهـا الخـصوم أحـدهما أو كلاهمـاالدولة التى

ًالتحكيم داخليا أو دوليا ) ١٦/٢( في المـادة المـصريوهذا ما أخذ به قانون التحكـيم . ً

ُ لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينـة إلا إذا اتفـق "التى تنص على أنه 

وهـو حكـم منقـول عـن القـانون التجـارى . ير ذلـكطرفا التحكيم أو نص القانون على غ

                                                        

 .)٥٨(سورة النساء، آية رقم ) ١(
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ــدولى  ــسيترال (ال ــام ) UNCITRALاليون ــم ١٩٨٥ع ــتقلالية المحك ــمانا لاس ــه ض ــير أن ُ غ ً

 .)١(وحيدته، تحرص بعض التشريعات على أن لا يكون من جنسية دولة أحد الطرفين

- وأ ا إ 

لطرف الذى اختاره، والتقى معه ً أن ينفصل المحكم نفسيا عن ا–ً أحيانا –من الصعب 

فكـم مـن قـضية . وأوجز له قضيته، حتى ولو كانت الدلائل الواقعية تـشير إلى غـير ذلـك

تحكيم لم يتفق فيها محكم أحد الأطراف مع باقى أعضاء هيئة التحكيم، ويصدر الحكم 

ه بأغلبية الآراء، ويحاول ذلك المحكم البرهـان، أمـام مـن اختـاره، عـلى أنـه بـذل  جهـد

وقدح ذهنه ليقنع باقى أعضاء الهيئة برأيه كى يحصل على حكم لصالحه، وذلك بتحرير 

رأى استقلالى يرفقه بمستندات الحكم، ويقدم نسخة منه إلى مـن اختـاره مـن الأطـراف 

لذا فإنه يجب التحوط ضـد .  إشكاليته– وفي ذات الوقت –ومن هنا تبدو أهمية البحث 

د الأدنى من الحياد والاستقلال لدى المحكم، واتخـاذ مـا ًكل ذلك توفيرا لما يعتبر الح

يلزم من ضمانات لذلك، وهو الأمر الذى يحرص البحث على تناوله من خـلال العديـد 

 .من الجوانب من خلال إبراز ذلك في خطة البحث

                                                        

 في حالـة قيـام ":  على أنـه١٩٩٩ اليونانى لعام من قانون التحكيم) ١١/٤(ومن ذلك تنص المادة ) ١(

قضاة الدولة بتعيين المحكم المنفرد أو المحكم الثالـث، يجـب عـلى المحكمـة أن تأخـذ في الاعتبـار 

أحمـد عبـد . ً نقـلا عـن د"ًأيضا أنه من المأمول فيه أن يكون من جنـسية مختلفـة عـن جنـسية الأطـراف

، ٢٠١٧لتسوية منازعات الملكيـة الفكريـة، دار النهـضة العربيـة، الكريم سلامة، التحكيم والنظم الودية 

 هـذا الـنهج عـلى المـصري ونظـيره سعودي والباحثة كانت تأمـل أن يبنـى كـل مـن المـنظم الـ٣١٧ص 

 .النحو إشارة إليه قانون التحكم اليونانى
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- ا : 

.  في إطـار المجـال التجـارىسعوديُيندرج موضوع رد المحكم في إطار التحكيم الـ

ُ ارتأت الباحثة أن أفضل منهج يمكن إتباعه في تناول موضوع رد المحكم هو تخـير وقد

الأسلوب التحليلى التأصيلى للبحث، ويرجح اختيار هذا المنهج إلى ما تكشف للباحثة 

من ضرورة الاستناد إلى التحليل تارة، وإلى التأصـيل تـارة أخـرى، كـما أن الباحثـة وإن 

حـث المـنهج التحلـيلى التأصـيلى، كـما لم تغفـل الباحثـة كانت تتبنى في إطار ذلـك الب

 .المصريالمنهج القائم على المقارنة ولاسيما مع قانون التحكيم 

- ا : 
:  
:  

  و  ا: ا اول
  أ ا: اع اول

مع اا :ا و   
ع اا :ن ا أنط    
 اع اا :          ا ا و ا   ةا  دي 

   ا ان
ما ا : ل ا  

   ال: اع اول
مع ادة: ا     ار اإ  
ا ا :ب رد اأ  

  ديب رد ا  إطر م ا اأ: اع اول
مع اا : ن ام رإط  ب رد ايأا  
اا ا :اءات رد اإ  

 وم   اي إاءات رد ا  إطر   امن ا          : اع اول 
  ا ادي
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مع اا : ل ط رد ا  
ع اد: اا ط  رآ  
اع ار: اآ  د ا درا ا     

ا:  
ا:  

  :ات
اا:  
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  :ا اول
ا  و  

تستخلص شروط تعيين المحكم من عدة نصوص متفرقـة وردت في هـذا الـشأن في  

م في مختلف الدول، وكذلك قد تـرد بعـض هـذه الـشروط في قواعـد تشريعات التحكي

التحكيم الصادرة عن مختلف المنظمات والمراكز التحكيمية والتى يمكن استخلاصها 

 .ًصراحة أو ضمنا من تلك القواعد

وإذا كان الأصل أن لكل من طرفى التحكيم كامل الحريـة في اختيـار محكمـة، إلا أن 

 إذ عليهما مراعاة القواعد الآمرة التى قد تنص عليها تشريعات هذه الحرية ليست مطلقة،

 .التحكيم في هذا الشأن

ومن خلال النصوص التشريعية في مجال التحكيم، فإن الشروط التـى يجـب توافرهـا 

 :ُفي المحكم إبان تعيينه، لا تخرج عن شروط معينة، يتم تناولها في الفروع الآتية

  أ ا: اع اول

 لا - ١ ":  على أنه١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم المصريمن قانون التحكيم ) ١٦(تنص المادة 

ًيجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنيـة بـسبب  ً ً ُ

الحكم عليه في جناية أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو بـسبب شـهر إفلاسـه مـا لم يـرد إليـه 

 .)١("اعتباره

ًالمحكم يجب أن يكون متمتعا بكامل أهليته وفقا لقانون جنسيته ويعنى هذا النص أن  ً ُ

 يجـب أن المـصريُ، أى أن المحكـم المـصريمن القانون المـدنى ) ١١(ًتطبيقا للمادة 

                                                        

نـه صـدر عـام  يعـزى إلى أالمـصريلعل الباحثة تـود أن تـشير إلى أنهـا اسـتهلت بقـانون التحكـيم ) ١(

 .م٢٠١٢ الموافق هـ١٤٣٣ عام سعوديم بينما صدر نظام التحكيم ال١٩٩٤
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ًيكون بالغا لسن الرشد وهى واحد وعشرون عاما، ومتمتعا بكامل قواه العقلية ولم يصدر  ً ً

 .المصريمن القانون المدنى ) ٤٤(ة ًحكم بالحجر عليه وفقا لما تقضى به الماد

 والمعـدل ١٩٨١من قانون المرافعات الفرنسى الصادر سـنة ) ١٤٥٠(وتقضى المادة 

ُ بأنه يجب أن يتمتع المحكم بكامل حقوقه المدنيـة، لـذا لا يجـوز أن يتـولى ٢٠١١عام 

 .التحكيم من يحرم من أى حق من حقوقه المدنية

 يـشترط في "منه على أنه ) الرابعة عشرة( المادة  تنصسعوديًووفقا لنظام التحكيم ال

 :ُالمحكم ما يأتى

 .أن يكون كامل .١

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك .٢

ًأن يكون حاصلا على الأقل على شـهادة جامعيـة في العلـوم الـشرعية أو النظاميـة،  .٣

وإذا كانــت هيئــة التحكــيم مكونــة مــن أكثــر مــن محكــم فيكتفــى تــوافر هــذا الــشرط في 

سالفة الذكر ) ١٤(ً طبقا للشرط الأول من المادة – وعلى ذلك لا يجوز للقاصر "رئيسها

 أن يتولى التحكيم لأنه لا يتمتع بكامـل أهليـة التـصرف فـيما يتـصل –من نظام التحكيم 

ً طبقا للشرط –ومن ناحية أخرى، فإنه لا يجوز أن يتولى التحكيم . بأمواله هذا من ناحية

 مـن سـبق الحكـم عليـه في جريمـة مخلـة –سيرة والـسلوك الثاني الذى يتطلب حسن ال

 .بالشرف والأمانة

ًومن ناحية ثالثة، من الشرط الثالث يستلزم أن يكون المحكم حاصلا   - عـلى الأقـل -ُ

ُشهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية متى كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم 

ُ مـن أكثـر مـن محكـم، عندئـذ يكتفـى تـوافر هـذا واحد، أما إذا كانت تلك الهيئة مكونـة

 .الشرط في رئيس هيئة التحكيم دون بقية الأعضاء الأخرى بالهيئة



 

)٧٦٢(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

مع اا :ا و   

 بأنه لا يشترط أن يكون المصريمن قانون التحكيم ) ١٦(من المادة ) ٢(تنص الفقرة 

 التحكيم أو نـص القـانون عـلى غـير ُالمحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا

 :وسياق تلك الفقرة تشير إلى الجوانب الآتية. ذلك

١- ا  أةا : 

 سـالفة –) ٢(وهو ما أكدته الفقرة . لا خلاف في جواز أن تتولى المرأة مهمة التحكيم

 –ًيضا  أ–وهذا . "ُ لا يشترط أن يكون المحكم من جنس معين" بنصها على أنه –الذكر 

 .)١(هو الرأى الراجح في الفقه الإسلامى إذ يرى جواز تولى المرأى التحكيم

 الحالـة " المـصريمن القـانون المـدنى ) ١١(ًعلى أنه يجب ملاحظة أنه وفقا للمادة 

. "المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولى التى ينتمون إليها بجنـسيتهم

، وتولته امرأة أجنبية، وكان قانون جنسيتها يـنص عـلى ولهذا فإنه جرى تحكيم في مصر

 .)٢(عدم أهليتها للتحكيم، فإنها لا تكون صالحة لهذا التحكيم

٢-   ا  ا  : 

ًيجوز أن يتولى التحكـيم مـن يـدين بغـير الإسـلام، أيـا كانـت ديانـة أطـراف التحكـيم 

 .ُلمحكم ديانة معينة لم يشترط في االمصريفالقانون 

                                                        

محمـد ســليم العـوا، التحكــيم وشرطــه في الفقـه الإســلامى، بحــث منـشور في مجلــة التحكــيم . د) ١(

 .٨٦العربى، العدد السادس، ص

اص بكليــة محـسن شــفيق، التحكــيم التجــارى الــدولى، محـاضرات لطلبــة دبلــوم القــانون الخــ. د) ٢(

 .٢٩٥، ص ١٩٩٧، وقد أعادت دار النهضة العربية طبعها سنة ١٩٧٤الحقوق جامعة القاهرة 



  

)٧٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وعلى هذا فإنه يجوز أن يتـولى غـير المـسلم التحكـيم ولـو كـان أطـراف التحكـيم أو 

 .)١(ًأحدهم مسلما

٣-    ن ا أن اا )٢(. 

ُإذا كان أساس التحكيم هو احترام إرادة الطرفين في اختيار المحكم فيجب ألا يوضع 

ًوهذا الرأى هو الذى اتجهت إليه أيضا . تتوافر ثقتهم في أجنبىقيد على هذه الإرادة فقد 

 مقررة جواز أن يتولى التحكـيم – دون نص –محكمة النقض المصرية منذ وقت طويل 

 .)٣(أشخاص غير مصريين

ويكون هذا الاتفاق . ُويجوز للطرفين الاتفاق على أن يكون المحكم من جنسية معينة

ومن ناحية أخرى، يجوز أن يـنص .  بطلان حكم التحكيمًملزما لهما تؤدى مخالفته إلى

. ُالقانون أو معاهدة دولية على أن يكون المحكم بالنسبة لبعض التحكيمات مـن جنـسية

 احـترام مـا يـنص عليـه –ً طبقا لما قضت به محكمـة الـنقض المـصرية –وعندئذ يجب 

 .)٤(ًالقانون أو المعاهدة في هذا الشأن، وإلا كان التحكيم باطلا

٤-  ن ا أن   

ًيجوز أن يتولى التحكيم المتعلم أيا كانت درجة تعليمه، كما يجوز أن يتولاه شخص 

على أنه من . ذلك أن قانون التحكيم لم يشترط في المحكم معرفة القراءة والكتابة. أمى

                                                        

 .٨٤محمد سليم العوا، مرجع سابق، ص . د) ١(

 .المصري من قانون التحكيم – سالفة الذكر –) ٢(ًطبقا لما نصت عليه الفقرة ) ٢(

، )قـضائية( ق ٢٢ لـسنة ٢٦٩طعن رقم  في ال١٩٥٦ أبريل ٢حكم محكمة النقض المصرية جلسة ) ٣(

 .٥٢٢ ، ص ٧مجموعة أحكام محكمة النقض السنة 

 . قضائية٧٥ لسنة ٢٠٥٠ في الطعن ٢٠٠٧ يونية ١٢حكم محكمة النقض المصرية جلسة ) ٤(



 

)٧٦٤(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ً طبقـا –فإن عليه ًفإذا كان المحكم أميا . الناحية العملية يصعب على الأمى كتابة الحكم

 – في حضور الطرفين – أن يستعين بكاتب يملى عليه الحكم –لما ارتأه جانب من الفقه 

ويقوم المحكم بالتوقيع عليه سواء بخاتمه أو ببـصمة إصـبعه كـما يوقـع عليـه الكاتـب، 

 .)١(ويحرر محضر جلسة يوقع عليه المحكم والكاتب والطرفان

-    ا ا م دي   ة  إزاءا رت إأ )٢ (–  دةا  )١٦ (
 ن ام يدة– ا ام  .  

- ا  أةا  م  

.  للنص على صـلاحية المـرأة لتـولى التحكـيمسعوديلم يتطرق البتة نظام التحكيم ال

جية جديـدة لحقـوق الإنـسان  في إطار ما تتبناه المملكـة مـن اسـتراتي–لذا، ترى الباحثة 

ولاسيما بتقرير حقوق المرأة لم تكن يعتد بهـا مثـل الترخـيص بقيـادة الـسيارات وتقلـد 

 بإجراء تعديل نظامى على سعوديمناصب في الدبلوماسية السعودية أن توصى المنظم ال

، لإجازة المرأة بصفة عامة لتولى المهمة التى ينـاط بهـا المحكـم) الرابعة عشرة(المادة 

ــادة  ــن الم ــواردة م ــا الــشروط ال ــوافرت فيه ــى ت ــشرة(مت ــة ع ــيم ) الرابع ــام التحك مــن نظ

 .)٢(سعوديال

                                                        

ًفتحى إسماعيل والى، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجاريـة الدوليـة علـما وعمـلا، منـشأة . د) ١( ً

 .٢٩٧، ص ٢٠١٦كندرية، المعارف الإس

 : إلى– في هذا الصدد –لعل الباحثة تشير ) ٢(

زينب مصطفى زقزوق سفير بمنظمـة الأمـم المتحـدة للفنـون في المملكـة العربيـة / تنصيب المهندسة

 .ًالسعودية تقديرا لجهودها في مجال الفن



  

)٧٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

-   ا  ا   م  

لذا، تـرى الباحثـة أن يبـادر .  لهذا الجانبسعوديكذلك لم يتعرض لنظام التحكيم ال

ًم لتـولى التحكـيم بـين مـسلمين طبقـا لمـا  لإجازة صلاحية غير المسلسعوديالمنظم ال

 .)١(للرأى الراجح في الفقه الإسلامى

-    ن ا أن اا  م  

وتبدو أهمية ذلك الجانب في التحكيم التجارى الدولى؛ إذ تجب ملاحظة ما تقضى به 

) ١٩٨٥ عـام UNCITRAL –اليونـسيترال (من قانون التحكيم النموذجى ) ١١/٥(المادة 

من أنه يتعين على المحكمة أو أى سلطة تعيين أخرى للمحكم عند قيامها بتعيين محكم 

وهذا هو ما قضت . ُأن تولى الاعتبار لضمان تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين

من قواعد التحكـيم التجـارى الـدولى التـى وضـعتها اليونـسيترال عـام ) ٦/٧(به المادة 

من قواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى ) ٨/٤(، كما تقضى المادة )٢(١٩٧٦

، بأنه من المستحسن أن يكون المحكم الذى يعين، مـن جنـسية غـير ٢٠١١الدولى عام 

 في ضوء ما –لذا، ترى الباحثة . جنسية أحد أطراف النزاع، في حالة اختلاف جنسياتهم

                                                                                                                                                    

 مـا قدمتـه مـن ًزينـب مـصطفى زقـزوق للتتـويج بهـذا المنـصب بنـاء عـلى/ وجاء استحقاق المهندسـة

ًمبادرات تهدف إلى الرقى بمجال الفن في المملكة العربية، وجعلت منه هدفا وركيزة تـساهم في نـشر 

 .سعوديالتسامح وخلق فرص عمل لعدة شرائح في المجتمع ال

 . وما بعدها٨٤محمد سليم العواء، مرجع سابق، ص .  د– في هذا الصدد –أنظر ) ١(

 عـلى أن "؛ ١٩٧٦ قواعد التحكيم التجـاري الـدولي لليونـسيترال علـم من) ٦/٧(إذ تنص المادة ) ٢(

ــسيات  ــايرة لجن ــسية مغ ــم ذى جن ــين محك ــصواب تعي ــدى است ــا م ــذ في اعتباره ــين، تأخ ــلطة التعي س

 ."الأطراف



 

)٧٦٦(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

الطرفين قد يكون من المناسـب أن يختـار الطرفـان  أنه عند اختلاف جنسية –سبق ذكره 

ًالمحكم من جنسية مختلفة عن جنسية أى من الطرفين ترسيخا لمزيد من النزاهـة ومنـع 

المحاباة والخشية من التحيز والتعسف، وعادة يحدث ذلك إذا تم تشكيل هيئة التحكيم 

س الهيئـة مـن جنـسية من ثلاثة محكمين إذ يتفق أطراف النزاع على أن يكون اختيار رئـي

ومع ذلك فإنه إذا لم يتفق الطرفان على ذلـك، فإنـه يجـوز للغـير . مختلفة عن جنسيتهما

المناط به الاختيار أو للمحكمة أن تختار رئيس الهيئة من جنسية غير جنـسية الأطـراف، 

 .ولم يتطرق نظام التحكيم لمعالجة تلك الإشكالية

 أن يأخذ بعين الاعتبـار سعودي المنظم ال–ده  في ضوء ما تم سر–لذا، توصى الباحثة 

التـى تتعلـق بالـشروط الواجـب ) الرابعـة عـشرة(ذلك وإجـراء التعـديل النظـامى للـمادة 

 .توافرها في المحكم

-  ن ا أن   م  

ُمهما قيل عن الأصل الاتفاقى للتحكيم، واختيار المحتكمون المحكمين فإن ذلك لا 

. ُيغشى البصر عن أن من يتم اختيارهم، كمحكمين، يؤدون مهمة قضائية بالدرجة الأولى

. وبتلك المثابة، فإنه يلزم فيهم ما يلزم في القضاة بضرورة الحصول على شهادة جامعيـة

مـن ) الرابعـة عـشرة( عنـدما نـص في المـادة سعوديوهو الأمر الذى فطن إليه المنظم ال

 :نظام التحكيم على أنه

 :ُ يشترط في المحكم ما يأتى"

١ - ... 

٢ - ... 



  

)٧٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًأن يكون حاصلا على الأقل على شـهادة جامعيـة في العلـوم الـشرعية أو النظاميـة،  - ٣

وإذا كانــت هيئــة التحكــيم مكونــة مــن أكثــر مــن محكــم فيكفــى تــوافر هــذا الــشرط في 

 ."رئيسها

ــرة  ــستخلص مــن ســياق الفق ــذكر –) ٣(وي ــ– ســالفة ال  تطــرق سعودي أن المــنظم ال

 :رضينلف

، فإنه يشترط في )مفرد(ُإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم واحد : الفرض الأول

ًالمحكم في هذا الفرض أن يكـون حاصـلا عـلى شـهادة جامعيـة في العلـوم الـشرعية أو  ُ

النظامية ويلاحظ أن شرط المؤهل الجامعى بهذا النحو لا يجوز أن يقل عن ذلك، وهذا 

ومن ثم، . "...ًلن يكون حاصلا على الأقل "وهى ) ٣(ردة بالفقرة مستفاد من العبارة الوا

ُ على هذا النحو يفضل أن المحكم الحاصل على مؤهل أعلى مـن سعوديفإن المنظم ال

 .الجامعى، كحصول على ماجستير ومن باب أولى على رسالة دكتوراه

 حتـى وترى الباحثة أن اشتراط الحـصول عـلى الأقـل عـلى شـهادة جامعيـة للمحكـم،

من مستندات ودفوع وأوجه ) ُالمحتكمين(يتسنى له الاطلاع على ما يقدمه أطراف النزاع 

ُومن ناحية أخـرى، حتـى يتـسنى للمحكـم في هـذا الفـرض صـياغة . دفاع هذا من ناحية

 .حيثيات حكم التحكيم على نحو جدى، وكذا التوقيع عليه

 في إطـار –ُ من محكم فيكتفـى إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر: الفرض الثاني

 توافر شرط الحـصول عـلى الأقـل عـلى شـهادة جامعيـة في رئـيس هيئـة –ذلك الفرض 

 .التحكيم فحسب، دون بقية الأعضاء الأخيرين بالهيئة

مـن ) الرابعة عـشرة( من المادة – سالفة الذكر –) ٣(وترى الباحثة، إن ما جاء بالفقرة 

 يفصح بجلاء على تبنى المـنظم –ذى تم استعراضه نظام التحكيم وفي ضوء التحليل ال



 

)٧٦٨(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

 على نهج صائب ومعقول ويتفق ما تقضيه الأمور المألوفة من منظور المنطق، سعوديال

ًلأنه لا يمانع في أى يكون أحد المحكمين أو كلاهما أميا أو غير متعلم   في إطار هـذا –ُ

 .كمُ بشرط أن تكون هيئة التحكيم مكونة من أكثر من مح–الفرض 



  

)٧٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ع اا :ط  ن ا أن  

ًولما كان التحكيم على ما سـبق ذكـره يعـد قـضاء خاصـا، فلاشـك   مـن وجهـة نظـر –ً

ً أن المحكم يجب أن يكون شخصا طبيعيا، بالرغم من عدم النص صراحة على –الباحثة  ً

 سالفة –ته الثلاث بفقرا) الرابعة عشرة(ذلك في نظام التحكيم السعودي لأن نص المادة 

ً تفــترض دون نــص صريــح أن يكــون المحكــم شخــصا طبيعيــا لأن الــصفات –الــذكرة  ً ُ

والــشروط التــى وردت في الفقــرات الــثلاث لا يمكــن أن تنــصرف إلا إلى الــشخص 

 سـالفتى –بفقراتيهـا ) ١٦(، لأن نص المـادة المصريالطبيعى، وهو ذات نهج المشرع 

 أن يكــون –ً أيـضا – تفـترض دون نـص صريـح يالمــصر مـن قـانون التحكـيم –الـذكر 

ًالمحكم شخصا طبيعيا لأن الصفات والشروط التى وردت بالفقرتين مـن هـذا الـنص لا  ً ُ

 .يمكن أن تنصرف إلا إلى الشخص الطبيعى



 

)٧٧٠(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

اع اا :ا   ةا    

اً عـلى كـرامتهم حرصت التشريعات على البعد بالقـضاة عـن مـوطن الـشبهات حرصـ

 من تـولى التحكـيم في أى نـزاع بـين – كأصل عام –ولهذا منعت القاضى . واستقلالهم

طرفين؛ ذلك أن تولى القضاة مهمة التحكـيم إلى جانـب عملهـم القـضائى مـن شـأنه أن 

يعوقهم دون التفرع لعملهم ويساهم في تأخير الفصل في القضايا أمام المحاكم، خاصة 

عمله مقابل أتعاب قد تغـرى بعـض القـضاة عـلى الـسعى لـدى بعـض ُأن المحكم يقوم ب

كـما أن في مبـاشرة القـاضى للتحكـيم مـا قـد . )١(الأشخاص أو الجهات للقيام بالتحكيم

ًيسبب له الحرج إذا عرض عليه نزاع يشترك فيه من سبق أن أختاره محكما عنه في نـزاع  ُ

شأنه أن يعرضهم لنشأة علاقان مادية كما أن إنشغال القضاة في مباشرة التحكيم من . آخر

وأدبية مع كثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومكاتب المحـامين الكـبرى ممـا 

 من ترفع وبعد عن الاختلاط – وهم يباشرون القضاء –ًيؤثر سلبا فيما يجب توافره فيهم 

 .بجمهور المتقاضين ومكاتب المحامين

 ليس له قـوة تنفيذيـة إلا بـأمر –صدر من قاض  ولو –ًهذا فضلا عن أن حكم التحكيم 

كما . تنفيذ يصدر من قاض قد يكون في مرتبة أقل من مرتبة القاضى الذى أصدر الحكم

                                                        

وفي هذا قضت محكمة النقض الفرنـسية بأنـه إذا جـاز للقـضاة القيـام بمهمـة التحكـيم فـإن هـذا لا ) ١(

صلية كقـضاة والتـى ينبغـى أن يكرسـوا لهـا كـل وقـتهم وجهـدهم والتـى تحـتم يجردهم من صفتهم الأ

ً مجانـا لأن قبـولهم أو طلـبهم لأى –ُ سواء كقـضاة أو كمحكمـين –ًعليهم أيضا أن يصدروا أحكامهم 

 – ١٩٨٥ مـايو ٢٦ حكم محكمة الـنقض مـدنى فرنـسى جلـسة "ًأجر يعد مساسا بهيبة القضاة وكرامته

 والقانون المقارن، رسـالة المصري رمضان بركات، خصومة التحكيم في القانون على. مشار إليه في د

 .١٩٤ - ١٩٣، ص ١٩٩٦دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، 



  

)٧٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أن حكم التحكيم قد يصدر من قاض فترفع بشأنه دعوى بطلان أمام قضاة أقل مرتبة منه، 

 .فيقضون بإبطاله أو يتحرجون من القضاء بهذا البطلان

 لقلـة –لذى يشكو الجميـع مـن كثـرة عـدد القـضايا، ومـن عجـز القـضاة وفي الوقت ا

 – بالتالى – عن الفصل في المنازعات في وقت معقول، لا يتصور أن ينشغلوا –عددهم 

 .بغير عملهم بما يعطلهم عن القيام به

ًوأخيرا، فإن خبرة القضاة التى اكتسبوها في نظر القضايا أمام المحاكم لا تفيدهم عند 

 التحكيم، بل إن ممارستهم القضاء في المحاكم تحول دون خلع رداءه، عند تولى تولى

ــام  ــاضى أم ــإجراءات التق ــة ب ــضية التحكيمي ــة الق ــون إلى ممارس ــيم، فيميل ــة التحك مهم

المحاكم بما اكتسبوه من عـادات عمليـة تناسـب هـذا التقـاضى ولكنهـا لا تناسـب نظـام 

 .)١(التحكيم

                                                        

ُفلـيس صـحيحا مـا يقـال مـن أن عمـل المحكـم مـن الأمـور التـى تـأتلف بـشكل كبـير مـع الوظيفــة ) ١( ً

إســماعيل إبــراهيم الزيــادى، / وقــد أوضــح المستــشار. القــضائية التــى يتولاهــا القــاضى في المحكمــة

التحكــيم نظــام مختلــف عــن القــضاء في مــصدره "الاخــتلاف بــين قــضاء المحــاكم والتحكــيم بقولــه 

ووظيفته وطبيعته، وكذلك في غايتـه وبنائـه الـداخلى نظـام مـن نـوع خـاص لفـض المنازعـات يؤسـس 

دلـة مرنـة تـستجيب لخـصوصية النــزاع ًصـورة مـن صـور تحقيـق العدالـة ارتـضاها الخـصوم مقـدما، ع

فكـما سـلم . ًوملائمة أكثر لظروف الخصوم بعيدا عن شكليات القوانين وتعقيدات المحاكم وعـدالتها

ُالمشرع بأن هناك دور جوهرى لإرادة الأطـراف في العمليـة التحكيميـة، سـلم أيـضا أن المحكـم يقـوم  ً

ًر قراره فيه وفقا لمقتـضيات محـددة، وبـأن هـذه بممارسة دوره أو مهمته وينظر النزاع التحكيمى ويصد

المقتضيات وإن تشابهت مع مقتـضيات محـددة، وبـإن هـذه المقتـضيات وإن تـشابهت مـع مقتـضيات 

وضوابط الوظيفة القضائية، فإنها بالتأكيد ليست إلا مقتـضيات أو ضـوابط تحكيميـة، ضـوابط وأحكـام 

ًانه طريقـا متميـزا لحـسم النـزاع يختلـف عـن طريـق ذات معايير مستمدة من مفهوم التحكيم ذاته، بحسب ً



 

)٧٧٢(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ً أنه يجب منع القاضى مـن تـولى التحكـيم بعـدا بـه عـن لذا، ذهب جانب من الفقه إلى

ًالشبهات وصونا لمظهر الحيـدة التـى يجـب أن يـتحلى بهـا، وصـيانة للقـضاة وللـسلطة 

 .)١(القضائية برمتها

- ا   ةا   ديا مما ح او 

؛ إذ تنص )٢( القضاءورد النص المانع للقضاة من تولى التحكيم بشكل ضمنى في نظام

 لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة ": منه على أنه) الحادية والخمسون(المادة 

التجارة، أو أى وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القـضاء وكرامتـه، ويجـوز للمجلـس 

الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيـام بـه يتعـارض مـع 

 .)٣("ات الوظيفة وحسن أدائهاواجب

                                                                                                                                                    

نحـو تـدخل نـاعم للقـضاء (إسماعيل إبرهيم الزيادى، في التحكيم واجتهاد القـضاء / القاضى .القضاء

 .٣٠، ص  ٢٠٠٧، دار النهضة العربية، )في شئون التحكيم

ندرية، الطبعـة الثالثـة أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختيارى والإجبارى، منـشأة المعـارف بالإسـك. د) ١(

 .١٤٨، ص ١٩٧٨

 .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(يراعى أن نظام القضاء صدر بموجب المرسوم الملكى رقم ) ٢(

 : تنصع على أنه١٩٧٢لسنة ) ٤٦( رقم المصري من قانون السلطة القضائية ٧٢يراعى أن المادة ) ٣(

له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء  لا يجوز للقاضى القيام  بأى عمل تجارى، كما لا يجوز "

ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القـاضى مـن مبـاشرة أى عمـل يـرى أن القيـام بـه . وكرامته

 ."يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها

 :ويتضح من إجراء المقارنة بين ما جاء بالقانون المصري ونظام القضاء في هذا الشأن الآتي

 .المصريصياغة نظام القضاء تكاد أن تتقارب مع صياغة القانون إن  .١



  

)٧٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 : بعض الاعتبارات القانونية الآتية– سالف الذكر –ويستخلص من سياق النص 

إن النص يشير على نحو صريح على حظر الجمع بين وظيفة القضاء وعمل لا يتفق  .١

لذا، ترى الباحثة أنه يتعـين عـلى القـاضى يترفـع عـن قبـول . مع استقلال القضاء وكرامته

يم في جميع الحالات حتى ولو كان الأمر يتعلق بنـزاع يـدور بـين أصـدقائه مهمة التحك

وأقربائه، ومهما كانت الأسباب شريفة والدوافع نبيلـة، لأنـه مـن الـصعب عـلى القـاضى 

ُكمحكم أن يرضى للطرفين فيكون بذلك محط شكوك ومجافاة، وهى صفات لا تـتلاءم 

 .ورسالة القضاء وكرامته

 الجمع بين وظيفة القضاء وعمل آخر فحسب، بل أجاز لم يكتف النص على حظر .٢

للمجلس الأعلى للقضاء سلطة تقديرية في أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى 

ولاشك أن تولى القـاضى مهمـة . أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها

فـرع لعملـه ويـساهم في التحكيم إلى جانب عمله القضائى مـن شـأنه أن يعرقلـه دون الت

تأخير الفصل في القضايا أمام المحاكم، مما يعنـى عـدم تحقـق العدالـة النـاجزة، الأمـر 

الذى يفصح بجلاء أن ذلـك ينطـوى عـلى تعـارض واجبـات الوظيفـة القـضائية وحـسن 

 .أدائها

                                                                                                                                                    

مــن قـانون الـسلطة القــضائية ) ٧٢(مـدى تـأثر المـنظم الــسعودي واستئناسـه بـما جــاء بـنص المـادة  .٢

 .م١٩٧٢ الصادر عام المصري



 

)٧٧٤(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

؛ إذ تنص المادة )١(ثم ورد هذا الحظر ولكن بشكل صريح في نظام المرافعات الشرعية

ً يكون القاضى ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم "منه على أنه ) عة والستونالراب(

 :يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية

  ...-د       ...-ج       ...-ب  ...  -  أ

 إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك -ه

ً نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له ً ً...". 

من قانون ) ١٤٦( في هذا الشأن؛ إذ تنص المادة المصريأما بالنسبة لمسلك المشرع 

 : على أن١٩٦٨لسنة ) ١٣( رقم المصريالمرافعات المدنية والتجارية 

ً يكـون القـاضى غـير صـالح لنظـر الـدعوى ممنوعـا مـن سـماعها ولـو لم يـرده أحـد "

 :الأحوال الآتيةالخصوم في 

٤       ...-٣       ...-٢  ... - ١-...  

 إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك -٥

ًقبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما  ً ً...". 

ــام المرافعــات الــشر ــاء بنظ ــا ج ــة بــين م ــراء المقارن ــن إج ــستخلص م ــانون وي عية وق

 بــصياغة نظــيره سعودي مــدى تــأثر المــنظم الــالمــصريالمرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

ومن ناحية أخرى، إن الخطر صريح .  لدرجة تكاد الصياغة حرفية هذا من ناحيةالمصري

                                                        

ــم ) ١( ــوم الملكــى رق ــشرعية صــدر بموجــب المرس ــى أن نظــام المرافعــات ال وتــاريخ ) ٧/م(يراع

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥



  

)٧٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًلتولى القاضى أن يكون محكما في كل من نظام المرافعات الشرعية وقانون المرافعـات 

 .صريالمالمدنية والتجارية 

  
  
  



 

)٧٧٦(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ما ا:  
 ل ا  

 :يتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال هذين الفرعين التاليين

   ال: اع اول

 يكـون قبـول ":  في فقرتها الثالثة علىالمصريمن قانون التحكيم ) ١٦(تنص المادة 

وله عن أية ظروف من شأنها ويجب عليه أن يفصح عند قب. ُالمحكم القيام بمهمته كتابة

 ."إثارة الشك حول استقلاله أو حيدته

 يجـب -١ ":  عـلى أنسعوديمن نظام التحكيم ال) السادسة عشرة(كما تنص المادة 

ُألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه، منذ تعيينه وطـوال إجـراءات التحكـيم، أن 

ً شـأنها أن تثـير شـكوكا لهـا مـا  لطرفى التحكيم بكل الظروف التى مـن– كتابة –يصرح 

 ."ًيسوغها حول حيادة واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها

 لم يـنص سعودي إن المـنظم الـ– سـالفة الـذكر –) ١(ويستخلص مـن سـياق الفقـرة 

ًصراحا على قبول المحكم القيام بمهمته، إلا أن ذلك مستفاد ضمنيا عندما أوجب عـلى  ًُ

ً أن يصرح كتابة لطرفى التحكيم بكل الظروف التى من شأنها أن تثير شكوكا لها ُالمحكم

 ً.ما يسوغها حول حيادة واستقلاله، مما يعنى على قبول المحكم لمهمته ضمنيا

م بأن ٢٠١١من قانون المرافعات الفرنسى المعدل في عام ) ١٤٥٦/١(وتقضى المادة 

ُ بقبـول المحكمـين المهمـة المعهـود بهـا التحكيم لا يكتمـل إلا) هيئة(تشكيل محكمة 

ًووفقـا للـمادة . إليهم، إذ أنه منذ هذا التـاريخ يـدخل النـزاع في ولايـة محكمـة التحكـيم

 .، يعد هذا الحكم غير جائز الاتفاق على ما يخالفه)١٤٦١(

 عن كل من القانون الفرنسى ونظام التحكـيم المصريويختلف حكم قانون التحكيم 

ُ أن يكون قبـول المحكـم لمهمتـه كتابـة، بيـنما لم يتطلـب القـانون  في وجوبسعوديال



  

)٧٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ذلك، ويذهب الرأى الراجح في مصر إلى أن تطلـب سعوديالفرنسى ونظام التحكيم ال

ًالكتابة لقبول المحكم مهمته تعد شرطا لإثبات هذا القبول ولـيس شرطـا لـصحته ولـذا  ً ُ

ًكما يمكن أن يكون القبول صريحا . )١(يجوز أن يثبت القبول بالإقرار أو اليمين الحاسمة

ًأو ضـمنيا، ويكـون صريحـا بــالتوقيع عـلى مـشارطة التحكــيم بـالقبول أو بتحريـر إقــرار  ً

مستقل بذلك، أو بتوقيع محضر من أعضاء هيئة التحكيم يفيد القبول الصريح لمهمتهم 

 عمليـة ُوذلك في أول اجتماع للهيئة، أما القبـول الـضمنى فيكـون باشـتراك المحكـم في

 .التحكيم ومباشرة مهامه فيها

ًويتعين قبول المحكم لمهمته أيا كانت وسـيلة تعيينـة أى سـواء تـم التعيـين مـن أحـد  ُ

 .ًالطرفين أو منهما معا أو من مركز تحكيمى أو تم بواسطة المحكمة المختصة

 لا –ً طبقا لما ارتأه جانب من الفقه –ُوإذا رفض المحكم قبول مهمة، فإن هذا الرفض 

ًيؤثر على صحة اتفاق التحكيم، إلا إذا كان ذلك مشروطا بين طـرفى التحكـيم، بـأن يـتم 

 .)٢(ُالتحكيم بواسطة محكم معين أو هيئة تحكيم معينة تم تشكيلها في اتفاق التحكيم

                                                        

الملغــاة مــن قــانون ) ٥٠٣(ويراعــى أن المــادة . ١٦٣أحمــد أبــو الوفــا، مرجــع ســابق، ص . د) ١(

 .ً كانت تتطلب الكتابة أيضا لقبول المحكمة مهمتهالمصريالمرافعات المدنية والتجارية 

ً الكتابة شرط لإثبات قبـول المحكـم لمهمتـه ولـيس شرطـا "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن 

، مجموعــة أحكــام الــسنة ٢٤/٢/١٩٧٣حكــم محكمــة الــنقض جلــسة . "ارطة التحكــيملانعقــاد مــش

 .٣٢١، ص )٣٤(

 .٢٢٧فتحى إسماعيل والى، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

)٧٧٨(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

مـن ) ١١(وفيما يتعلق بقواعد التحكيم الـصادرة عـن بعـض المـنظمات، فـإن المـادة 

ُ تقضى بأن يلتزم المحكم المرشح للتعيـين )١( الدولية بباريسقواعد تحكيم غرفة التجارة

 .بتوقيع إقرار بقبول المهمة الموكلة إليه، وباستقلاله عن الأطراف

 )٢(مـن قواعـد محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولى) ٥(من المـادة ) ٤(كما يشترط الفقرة 

(L.C.I.A)أن يقدم المحكم المرشح عند تعيينه ملخصا مكتوبا عن ح ً ً ياته المهنيـة ويوقـع ُ

ًإقرارا بقبول معدل الأتعاب الوارد في جدول القواعد وكذلك يوقع إقرارا باستقلاله عن  ً

 .الأطراف، ويقدم هذا الإقرار إلى مسجل المحكمة وبناء على طلبه

وكـذلك قواعـد مركـز القـاهرة ) ٣(١٩٧٦ولم تعرض قواعد اليونسيترال للتحكيم سـنة 

ُ لشرط تحرير إقرار من المحكـم بقبـول ٢٠٠٧ى الدولى سنة الإقليمى للتحكيم التجار

                                                        

ــة ) ١( ــصارها International Chamber of Commerceيطلــق عليهــا بالإنجليزي  واخت

ICC. 

 .CCIارها  واختصLa Chamber de Commerce International    وبالفرنسية 

)٢( The London Court of International Arbitration ــصارا ــرف اخت ً وتع

L.C.I.A. 

 .يراعى أن لجنة الأمم المتحدة لتوحيد قانون التجارة الدولية) ٣(

The United Nations Commission of International Trade Law. 

 ."UNCITRAL يونسيترال "ًوتعرف اختصارا باسم 

 اليونــسيترال " مجموعــة قواعــد التحكــيم، وهــى القواعــد المعروفــة باســم ١٩٧٦عــام تلــك وضــعت 

.  القـانون النمـوذجى للتحكـيم التجـارى الـدولى١٩٨٥للتحكيم التجارى الدولى، كـما وضـعت عـام 

محمـود سـمير الـشرقاوى، مـنظمات التجـارة الدوليـة والتمويـل الـدولى، دار النهـضة العربيـة، . أنظر د

 .٤٦، ص ١٩٩٧



  

)٧٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُومع ذلك فقد درج مركز القاهرة على أن يتطلب من المحكم بعد اختيـاره وقبـل . مهمته

 .)١(مباشرة مهمته، توقيع إقرار بقبول مهمة التحكيم، وبأنه مستقل عن الأطراف

عـلى ) ١٢(لمـادة  قـد نـصت في ا٢٠١٠ سـنة UNCITRALعلى أن قواعد اليونـسيترال 

التزام المرشح للتعيـين في هيئـة تحكـيم، أن يفـصح عنـد تعيينـه وطـوال فـترة إجـراءات 

ًالتحكيم، عن أى ظروف يمكن أن تثير شكوكا حول حيدته أو استقالة، وتـضكن ملحـق 

 .هذه القواعد صورة نموذج لإقرار الحيدة والاستقلال الذى يحرره المحكم عند تعيينه

) ١١( في المادة ٢٠١١مركز القاهرة المعمول بها من أول مارس وقد أخذت قواعد 

ًبهذا الحكم، وألزم المرشح للتعيين لمحكم إذا قبل المهمـة، بـأن يحـرر إقـرارا لقبـول 

 .المهمة، يؤكد بموجبه حيادة واستقلاله

                                                        

، ٢٠١٦محمود سمير الـشرقاوى، التحكـيم التجـارى الـداخلى والـدولى، دار النهـضة العربيـة، . د) ١(

 .١٩٨ص 



 

)٧٨٠(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

مع اا :     ار ادهإ  

صادرة عن مختلف المنظمات التحكيمية، أن تتطلب تشريعات التحكيم والقواعد ال  

ُيقرر المحكم عند اختياره، عن أية ظروف أو وقـائع قـد يكـون لهـا أثـر سـلبى في قبـول 

 .ُطرفى التحكيم لتعيينه كمحكم، سواء تعلقت بموضوع النزاع أو بصلته بأحد طرفيه

ب ألا  يجـ-١ ":  على أنهسعوديمن نظام التحكيم ال) السادسة عشرة(وتنص المادة 

ُيكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يصرح 

ً لطرفى التحكيم بكل الظروف التى من شأنها أن تثير شكوكا لهـا مـا يـسوغها – كتابة –

 ."..حول حياده واستقلاله 

 عـن ُوترى الباحثة أن النص أوجب على المحكم أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم،

ومـن ناحيـة . أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدتـه هـذا مـن ناحيـة

ًأخرى، إن هذا الالتزام يظل قائما أثناء إجراءات التحكيم، فإذا استجدت ظروف أو وقائع 

ُبعد بدء التحكيم، وقد تثير الشك حول اسـتقلال المحكـم، فعليـه أن يفـضى بهـا، وهـذا 

وعليـه منـذ تعيينـه وطـوال  ... "عبـارة نـصها ) السادسة عـشرة(ادة مستفاد مما جاء بالم

 لطرفى التحكيم بكل الظروف التى من شأنها أن – كتابة –إجراءات التحكيم أن يصرح 

 ."... واستقلاله حيادهًتثير شكوكا لها ما يسوغها حول 

ن ُ بأنه يجـب عـلى المحكـم أالمصريمن قانون التحكيم ) ١٦/٣(كما تقضى المادة 

يفصح عند قبوله مهمة التحكيم، عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو 

 .حيدته



  

)٧٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مـــن القــانون النمـــوذجى للتحكـــيم التجـــارى الـــدولى ) ١٢(كــذلك تـــنص المـــادة 

بالتزام المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم بأن يفضى بوجود أى ) اليونسيترال(

 .ًا حول حيدته أو استقلالهظروف من شأنها أن تثير شكوك

منهـا أن ) ١١(وقد سبق الإشارة إلى أن قواعد غرفة التجارة الدولية تتطلب في المادة 

ُيوقع المحكم قبل تعيينه إقرارا باستقلاله عن الأطراف، وعلى المحكم أن يحيط الأمانة  ًُ

شكيك في ، بالظروف التـى قـد يكـون مـن شـأنها التـ)١(العامة للمحكمة الدولية للتحكيم

 .ُاستقلاله، ويستمر التزام المحكم في هذا الشأن أثناء التحكيم

ُويعتبر أن المحكم قد قام بالتزامه بالتصريح عن أيـة ظـروف أو وقـائع قـد تـشكك في 

ًاستقلاله متى أفضى بها إلى جهة التعيين أيا كانت، ولم يعـترض أحـد عـلى تعيينـه رغـم 

ُنية بتعيين المحكم بالرغم من وجود هذه الظروف ًذلك، إذ يعد هذا قبولا للأطراف المع

 .)٢(التى أفضى بها

                                                        

ُ التـى تقـوم بتعيـين المحكمـين عنـد تخلـف I.C.Cوهى المحكمة التابعة لغرفـة التجـارة الدوليـة ) ١(

لا تفـصل في ُالأطراف عن ذلك وتثبيت المحكمين والنظر في ردهم ومراجعة حكم التحكـيم، ولكنهـا 

 .منازعات التحكيم

ُ أنه إذا حصل التصريح مـن المحكـم عـلى النحـو المنـصوص عليـه في – وبحق –بيد يرى البعض ) ٢(

ًنظام التحكيم، فقد لا يمنعه ذلك من أن يكون محكما في النزاع ذاتـه موضـوع الإفـصاح، وذلـك إذا مـا  ُ

ُالخـصوم قـد يثقـوا في عدالـة المحكـم ف. ارتضى الأطراف مباشرته لمهمتـه بعـد علمهـم بـما صرح بـه

إسماعيل إبـراهيم / أنظر القاضى. ًوحيادة رغم الإفضاء لهم عن ظروفا قد تثير الشكوك في هذه الحيدة

 .٨٦الزيادى، مرجع سابق، ص 

 في هـذا الـشأن، أن سعودي وكذلك ما جاء بنظام التحكيم ال– ما ارتأه البعض ء في ضو–وترى الباحثة 

 . المطاف مرهون بإرادة الأطرافالأمر في نهاية



 

)٧٨٢(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ا ا:  
ب رد اأ  

 :يتم تناول ذلك المطلب من خلال الفروع الآتية

  ديأب رد ا  إطر م ا ا: اع اول

، فلابد إذن أن يتمتع  بمهمة القضاء الخاص– كما سبق بيانه –ُلما كان المحكم يقوم  

 .ًبالاستقلال عن الخصوم، وأن يكون محايدا فلا يصدر حكمه عن غرض أو هوى

ُكما سبق الإشارة أن المحكم يجب أن يقر كتابة عند قبوله مهمـة التحكـيم باسـتقلاله 

 .عن الخصوم وبحيادة، وهو التزام تابع لالتزامه بقبول مهمته

ُوط صلاحية المحكم الدولى لقضاء التحكيم، ُويعد استقلال المحكم وحياده من شر

لـذا، يـتم . وهما من الشروط التى تستلزمها معظم تشريعات التحكـيم وقواعـد منظماتـه

 :ُتناول أسباب رد المحكم من خلال الجوانب الآتية

دة : أوا )ة دا (أم  ديا ا م :  

حة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال إجـراءات ُ يجب ألا يكون للمحكم مصل-١"

 لطرفى التحكيم بكل الظروف التى من شأنها أن تثير لها ما – كتابة –ُالتحكيم أن يصرح 

 .ًيسوغها حول حيادة واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها

٢ - ... 

ــة  - ٣ ًلا يجــوز رد المحكــم إلا إذا قامــت ظــروف تثــير شــكوكا جدي ــادهحــول ُ  أو حي

ًاستقلاله، أو إذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلـك بـما لا يخـل 

 ."من هذا النظام) الرابعة عشرة(بما ورد في المادة 

 بعض الاعتبارات – سالفتى الذكر –) ٣(، )١( من نص الفقرتين –تستخلص الباحثة 

 :القانونية الآتية



  

)٧٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُ يجـب ألا يكـون للمحكـم مـصلحة في "ة جـاء نـصها بعبـار) ١(استهلت الفقـرة   - أ 

 بهذه العبارة حرص على وجوب أن ينأى سعوديوترى الباحثة أن المنظم ال. "...النزاع

ذهب جانب . Conflits d'intérêtsالمحكم بنفسه في الإنزلاق فيما يسمى تعارض المصالح 

لا مفر منـه مـا دام كـل  إلى أن نشوء تعارض مصالح هو أمر – في هذا الصدد –من الفقه 

ًومن المعروف أن المصالح كثيرا ما . شخص ينصرف على النحو الذى يحقق مصلحته

ًوخلـص إلى أنـه مـن أبـرز أشـكال تعـارض وقوعـا في . ًلا تتطابق وإنما غالبا ما تتصارع

ويقع تعارض المصالح في هذه الحالة  : Conflits de missionالحياة العملية، تنازع المهام 

 ومـن ثـم نهـج )١(ما تكون تمارس مهمتين في نفس الوقت وبينهما تعـارض أو تـضادعند

 إزاء مواجهة تعارض المـصالح هـو نهـج صـائب يهـدف إلى تحقيـق سعوديالمنظم ال

 .النزاهة والشفافية

ُ فإنـه يفـترض عـلى المحكـم – سـالفة الـذكر –) ١(أما الشطر الثاني من الفقرة   - ب 

طرفى التحكيم بكل الظروف التى من شأنها أن تثير لهـا مـا  ل– كتابة –ًالتزاما بأن يصرح 

 :ويلاحظ على ذلك الالتزام بالآتي.  واستقلالهحيادهيسوغها حول 

  وعليه  ... "إن هذا الالتزام مستفاد من الكلمة الواردة بالنص وهى...". 

  ُإن هذا الالتزام يتسم بطابع الاستمرار، بحيث يسرى منذ تعيـين المحكـم ويـستمر

تى انتهاء إجراءات خصومه التحكيم بصدور حكم التحكيم، وهو الطـابع مـستخلص ح

 ."...وعليه منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم  ... "من العبارة الواردة بالنص بأن 

                                                        

سامى عبـد البـاقى أبـو صـالح، تعـارض المـصالح في الأنـشطة الخاضـعة لقـانون سـوق المـال . د) ١(

هـديل رزق، . ؛ د٢٧ – ٢٦، ص ٢٠١٠، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة( الواقع والحلول المصري

 .٤١تعارض المصالح والمحاباة، دون ذكر دار أو تاريخ للنشر، ص 



 

)٧٨٤(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

  ُإن هذا الالتزام الواقع على عاتق المحكم، يعفـى منـه في حالـة إذا سـبق لـه أن قـام

 .الظروفًبإحاطة طرفى التحكيم علما بتلك 

ُ فيعتبر سببا لرد المحكم في حالتين– سالفة الذكر –) ٣(أما نص الفقرة   - ج  ً: 

ُوجود ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدة المحكم أو استقلاله: الحالة الأولى ً. 

ًإذا لم يكن المحكم حائزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم هذا من : الحالة الثانية ُ

ه يتعين على طرفى التحكيم في حالة اتفاقهما على مؤهلات ومن ناحية أخرى، أن. ناحية

 .من نظام التحكيم) الرابعة عشرة(ُللمحكم، مراعاة عدم الإخلال بما جاء بالمادة 

ً لم يكن صائبا في صـياغة نـص الـشطر الأخـير مـن سعوديوترى الباحثة أن المنظم ال

وذلك بما لا يخل بما ورد .  .."الذى جاء بنصه ) السادسة عشرة(من المادة ) ٣(الفقرة 

تتعلق بالـشروط ) السادسة عشرة( لأن المادة "من هذا النظام ) الرابعة عشرة(في المادة 

مـن ذات ) ٣(، بيـد أن الفقـرة )١(ُالواجب توافرها في المحكـم مـن خـلال فقراتهـا ثـلاث

ًالمادة أوجبت على المحكم أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في الع لوم ُ

ُالشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر مـن محكـم فيكتفـى تـوافر 

تطرقت إلى مسألة المؤهلات التى يجب ) ٣(بما يعنى أن الفقرة . هذا الشرط في رئيسها

 بإجراء تعديل نظامى على سعوديلذا، فإن الباحثة توصى المنظم ال. ُتوافرها في المحكم

ليكون صياغة ذلـك الـشطر ) السادسة عشرة( من المادة – سالف الذكر –الشطر الأخير 

الرابعـة (مـن المـادة ) ٣(وذلك بـما لا يخـل بـما ورد في الفقـرة  ... "على النحو التالى 

                                                        

ُأنظر ما تطرقت إليه الباحثة بشأن الـشروط الواجـب توافرهـا في المحكـم في إطـار نظـام التحكـيم ) ١(

 .سعوديال



  

)٧٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وذلك بـما لا يخـل بـما  ... " لتحل محل الصياغة الحالية وهى "من هذا النظام) عشرة

 ."ظاممن هذا الن) الرابعة عشرة(ورد في المادة 

ُ إن أسـباب رد المحكـم في إطـار نظـام التحكـيم – ممـا سـبق بيانـه –ومن ثـم يتـضح 

 : تعزى إلى الآتيسعوديال

ُأنه يجب رد المحكم إذا كـان للمحكـم مـصلحة شخـصية في القـضية : السبب الأول

ُ، أو إذا ثبت وجود عداوة أو مودة بين المحكم وأحد الأطراف تحول دون )١(محل النزاع

 .)٢(غير ميل لأحدهمالحكم ب

من نظام التحكيم ما نـصه ) السادسة عشرة(من المادة ) ٢(جاء بالفقرة : السبب الثاني

ً يكون المحكم ممنوعا من النظر في الـدعوى وسـماعها "  ولـو لم يطلـب ذلـك أحـد –ُ

) ٢(مما يعنى أن الفقـرة . " في الحالات نفسها التى يمنع فيها القاضى–طرفى التحكيم 

ًالنحو أحالت على نحو صريح إلى الحالات يكون فيها القاضى ممنوعا من نظر على هذا 

الدعوى وسماعها، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، على النحو المنـصوص عليـه في 

                                                        

 .من النظام) السادسة عشرة(من المادة ) ١(ًطبقا للشطر الأول من الفقرة ) ١(

ب لـرد  وينظـر في تقـدير المـودة كـسب" إلى أنـه – في هذا الصدد –يراعى أن محكمة لبنان قضت ) ٢(

ُالمحكم إلى مشاعر المحكم تجاه الأطـراف، ولـيس إلى مـشاعر الأطـراف تجـاه المحكـم ُ  محكمـة "ُ

، الحكـم منـشور في ٥/٢٠٠٩ قـرار رقـم ٢٠٠٩ جلـسة أول أكتـوبر – الدائرة الابتدائية الثامنـة –لبنان 

 . وما بعدها٤٢٦مجلة التحكيم العربى، العدد السابع، ص 



 

)٧٨٦(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ــشرعية ــات ال ــام المرافع ــادة . )١(نظ ــنص الم ــالات ت ــك الح ــان تل ــار بي ــة (وفي إط الرابع

 :من نظام المرافعات الشرعية على أن) والتسعون

ً يكون القاضى ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخـصوم "

 :في الأحوال الآتية

ًإذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة  - أ  ً ً. 

 .إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته  - ب 

ًوم أو وصيا أو قيما عليه، أو مظنونـه وراثتـه لـه، أو كـان ًإذا كان وكيلا لأحد الخص  - ج  ً

ًزوجا لوصى أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة 

 .الرابعة بهذا الوصى أو القيم

إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربـه أو أصـهاره عـلى   - د 

ً هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليهعمود النسب لمن يكون ً ً. 

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك   - ه 

ًقبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى  ُ ً ً

 ."شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها

 :ما نصه) السادسة عشرة(جاء بالمادة : الثالثالسبب 

"٢           ...-١-...  

                                                        

ــى أن نظــام المرافعــ) ١( ــم يراع ــوم الملكــى رق ــشرعية صــدر بموجــب المرس وتــاريخ ) ١/م(ات ال

) ١٠١/م(كما يراعى أن آخر تعديل لهذا النظام تم بموجب المرسوم الملكى رقـم . هـ٢٢/١/١٤٣٥

 .]الاستحكام ) [ ١٣(من الباب ) ٣( بخصوص إلغاء الفصل هـ١٥/١/١٤٤٢وتاريخ 



  

)٧٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــادة أو -٣ ً لا يجــوز رد المحكــم إلا إذا قامــت ظــروف تثــير شــكوكا جديــة حــول حي ُ

ًاستقلاله، أو إذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلـك بـما لا يخـل 

 ."اممن هذا النظ) الرابعة عشرة(بما ورد في المادة 

 بعـض الاعتبـارات – سـالفة الـذكر –) ٣(وتستخلص الباحثة مـن سـياق نـص الفقـرة 

 :القانونية الآتية

 ًأو إذا لم يكـن حـائزا  ... ": بالنسبة للشطر الثاني من هذه الفقرة والذى جاء نـصه

الرابعـة (لمؤهلات اتفق عليهـا طرفـا التحكـيم، وذلـك بـما لا يخـل بـما ورد في المـادة 

 .ا النظاممن هذ) عشرة

ُوقد سبق للباحثة أن تناولت ذلك السبب لـرد المحكـم بقـدر مـن التحليـل والتأصـيل 

والتعقيب، لذا فإنه من منطلق عدم التكرار وأن الباحثة تفضل الإحالة إلى ما سبق تناولـه 

 .في هذا الشأن

  ًأما بالنسبة لسبب رد المحكم متى قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيـادة أو ُ

 .لالهاستق

 سعوديمن نظام التحكيم ال) ١٦/٣(ًفإنه يكفى لقبول طلب الرد أن يستند وفقا للمادة 

ولا يلزم لقبوله . ، أى شكوك لها ما يبررها" أو استقلالهحياده شكوك جدية حول "إلى 

لذا، قضت محكمة استئناف تونس . ُثبوت انتفاء الحياد أو الاستقلال في جانب المحكم



 

)٧٨٨(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ً قرابة بين المحكم وأحد مسئولى الشركة التى اختارته محكما مهـما  وجود علاقة"بأن  ً ُ ُ

 .)١("كان نوعها أو درجتها تجعل الشكوك في حيدته مبررة وهو ما يبرر قبول

                                                        

، الحكـم منـشور ٩٨٥٣٦ القضية رقـم  في٢٠٠٩ ديسمبر ٢٢حكم محكمة استئناف تونس جلسة ) ١(

 .٣٦٨، ص ٢٠١١في مجلة التحكيم العربى، العدد التاسع، 



  

)٧٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع اا : ن ام رإط  ب رد ايأا  

ُد المحكـم إلا  لا يجـوز ر" على أنه المصريمن قانون التحكيم ) ١٨(تنص المادة   

 ."ًإذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله

 تلزم المحكم عند المصريمن قانون التحكيم ) ١٦/٣(وقد سبق الإشارة إلى المادة 

 ."ًقبوله مهمته، أن يفصح عن أية ظروف قد تثير شكوكا حول حيدته أو استقلاله

) الملغاة(المرافعات المدنية والتجارية  من قانون )١(الملغاة) ٥٠٣/٣(وكانت المادة 

ُتقضى بأن يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التى يرد بهـا القـاضى أو يعتـبر بـسببها غـير 

 .)٢(صالح للحكم

ُ الحالى، فقد ذكر أسباب رد المحكم في جملـة مـوجزة، المصريأما قانون التحكيم 

ذهب جانب من الفقه . "هًظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلال"وهى وجود 

                                                        

 لـسنة ١٣مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة رقـم ) ٥١٣(إلى ) ٥٠١(يراعى أن المواد مـن ) ١(

 .المصري وهو قانون التحكيم ١٩٩٤ لسنة ٢٧، تم إلغاءها بموجب القانون رقم ١٩٦٨

 تنص عـلى سعوديمن نظام التحكيم ال) السادسة عشرة(من المادة ) ٢(ارة إلى أن الفقرة سبق الإش) ٢(

ً يكــون المحكــم ممنوعــا مــن النظــر في الــدعوى وســماعها "أن   ولــو لم يطلــب ذلــك أحــد طــرفى –ُ

الأمـر الـذى يفـصح بجـلاء مـدى تـأثر المـنظم . " في الحالات نفسها التى يمنع فيه القاضى–الخصوم 

التى تم إلغاءهـا مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، وعـدم ) ٥٠٣/٣(ياغة المادة  بصسعوديال

، أى أن هذا القانون الأخـير لم ١٩٧٤لسنة ) ٢٧( رقم المصريالاعتداد بمضمونها في قانون التحكيم 

يحيل إلى أسـباب رد القـضاة أو عـدم صـلاحيتهم، كـما كـان يفعـل في كـل مـن قـانون المرافعـات في 

 .منه) ١٦/٢( الحالى في المادة سعوديالملغاة، ومن نظام التحكيم ال) ٥٠٣/٣(دة الما



 

)٧٩٠(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ً أحسن صنعا عندما ترك للجهة التى تنظر طلب رد حكم سلطة المصريإلى أن المشرع 

ُتقدير ما إذا كان سبب الرد يشكل مبررا للشك في حيدة أو استقلال المحكم ً)١(. 

كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه إذا كـان طرفـا التحكـيم عـلى علـم عنـد اختيـار 

د سبب يشكك في حيدته أو استقلاله ولم يتمسك أحدهما بذلك أو لـو المحكم، بوجو

ًيقم برد المحكم في الميعاد المقرر قانونا، فإن هذا يعـد تنـازلا عـن الحـق في التمـسك  ًُ

ًبالحيدة أو الاستقلال، لأن كلا من شرطى الحيدة والاسـتقلال لا يتعلـق بالنظـام العـام، 

 .)٢(وإنما بمصلحة الخصوم

 –إسماعيل إبـراهيم الزيـادى / كمة استئناف القاهرة برئاسة المستشاروقد قضت مح

ُ بأن قواعد رد المحكم لا تتعلق بالنظام العام ويمكن تطبيـق أى قواعـد –في هذا الصدد 

 .)٣(اتفاقية تبناها طرفا التحكيم

ــدة  ــشرطى الحي ــل ب ــن أن يخ ــر يمك ــبب آخ ــم لأى س ــب رد المحك ــن طل ــما يمك ُك

ُوافرهما في المحكم؛ من ذلك مثلا لو كان المحكم قد سبق أن والاستقلال المطلوب ت ًُ

أبدى رأيه في النزاع المعروض عليه قبل تقديم طلب التحكيم، أو كان المحكـم يعمـل 

ًمستشارا قانونيا لأحد طرفى التحكيم ً. 

                                                        

 .٢١٤محمود سمير الشرقاوى، التحكيم التجارى الداخلى والدولى، مرجع سابق، ص . د) ١(

 .٢٥١فتحى إسماعيل والى، مرجع سابق، ص . د) ٢(

 لـسنة ٣٩٣، في الـدعوى رقـم ٢٠١٥ ديـسمبر ٧ جلسة – الدائرة السابعة –حكم محكمة استئناف ) ٣(

 .تحكيم) قضائية(ق ١٣٢



  

)٧٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ع ال : اة وا   

 :يتم تناول هذا الفرع من خلال الجوانب الآتية

 وب ا اة وال: وأ

 شـأنه شـأن –ُيلزم لكى يقوم المحكم بمهمته القضائية ويجوز ثقة الأطراف أن يكـون 

ً محايدا ومستقلا–القاضى  ُوتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في . ً

إلا عن الحق وذلك حتى يطمئن المتقاضى إلى قاضيه وإلى أن قضاءه لا يصدر . التقاضى

ًفهما شرطان لمباشرة الوظيفـة القـضائية أيـا كـان القـائم بهـا . وحده دون تحيز أو هوى

ًقاضيا أم محكما ُ ً)١(. 

وقـد أشـار . وهذان الشرطان معترف بهما في كل النظم القانونية للتحكيم دون خلاف

كـم  يجـب ألا يكـون للمح" إلى هذين الشرطين بنصه على أنه سعودينظام التحكيم ال

 لطرفى – كتابة –مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال إجرءات التحكيم أن يصرح 

ًالتحكـيم بكـل الظــروف التـى مـن شــأنها أن تثـير شــكوكا لهـا مـا يــسوغها حـول حيــادة 

ُ، وبنصه على أن فقدان المحكم للحيدة أو الاستقلال يجيز ردة عن نظر )٢("...واستقلاله

 .)٣(الدعوى التحكيمية

                                                        

ً مبـدأ حيـاد المحكـم باعتبـاره قاضـيا " إلى أن – في هذا الصدد –قضت محكمة استئناف القاهرة ) ١( ُ

يفصل في خصومة هو من الضمانات الأساسية للتقاضى أمام المحكمين ويتأسس على قاعـدة أصـولية 

اضيهما وأن قضاءه لا يـصدر إلا عـن الحـق وحـده دون تحيـز قوامها وجوب اطمئنان المتقاضين إلى ق

 ١٢١ لـسنة ٤٤٥ في الـدعوى رقـم ٢٠٠٥ فبرايـر ٢٧حكم محكمة استئناف القاهرة جلسة . "أو هوى

 .قضائية تحكيم

 .من نظام التحكيم) السادسة عشرة( من المادة – في هذا الصدد –) ١(أنظر ما جاء بالفقرة ) ٢(

 .من نظام التحكيم) السادسة عشرة( من المادة – في هذا الصدد –) ٣(ة أنظر ما جاء بالفقر) ٣(



 

)٧٩٢(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ًواشتراط الحيدة والاستقلال يفترض أن يكون المحكم شخصا من غير أطراف النزاع ُ .

ً محكـما، دون بحـث في –ً طبقا لما ذهب جانب من الفقـه –ًفإن كان طرفا فيه لا يصلح  ُ

ًذلك أنه ليس لشخص أن يكـون طرفـا ومحكـما في ذات الوقـت، . الحيدة أو الاستقلال ً

 .)١( لنفسهًفالشخص لا يجوز أن يكون قاضيا

ُوالأصل في المحكم أنه محايد ومستقل مادام قد قبل القيام بمهمته، وعلى من يـدعى 

 .ُعدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يثبت ذلك

م :لة واا  ا 

لاشك أن الـصفة . ًذهب جانب من الفقه أن لكل من الحيدة والاستقلال معنى مختلفا

ُالقــاضى أو المحكـم هــى الحيـدة بــين الخـصوم، ولكــن لأن إثبـات الحيــدة اللازمـة في 

ًصعب، على عكس الاستقلال الذى يثبت غالبا بمظاهر خارجية يمكن إثباتها مثل علاقة 

ــة ــة أو الوكال ــاد . الوظيفــة أو القراب ــساعد عــلى ضــمان حي ــص إلى أن الاســتقلال ي وخل

 .)٢(ُ عدم حياد المحكمُالمحكم، ويؤدى إثبات عدم الاستقلال إلى إثبات

، Impartiality المحكم وحيـادة Indepentenceلذا، يفرق الفقه والقضاء عادة بين استقلال 

فيذهـــب جانــــب مــــن الفقــــه إلــــى أن القاعـــدة الأساسـية أنـه لا يجـوز تعيـين أحـد 

ًخصوم الدعوى حكما ؛ إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصما وحكما في وق ً ت واحد، ً

                                                        

 .١٤٩أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص . د) ١(

ُ حيـدة واسـتقلال المحكمـين، مقـال منـشور في مجلـة التحكـيم "يحيى الجمل، مقـال بعنـوان . د) ٢(

 . وما بعدها١٥، ص ٢٠٠١العربى، العدد الرابع، 



  

)٧٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام لأن الأمر يتعلق بإجراءات التحكيم وتنظيمـه وهـو مـن 

 .)١(شأن المشرع

  اة  - أ

ُالمقصود بالحيدة عدم انحياز المحكم ضد طرف أو إلى جانب طرف، فعدم الحيـدة 

وة بأحـد ًحالة نفسية تتعلق أساسا بالعاطفة بسبب مصلحة شخصية أو صلة مـودة أو عـدا

 .ُالخصوم، يرجح معها عدم استطاعة المحكم بغير تحيز

ُ ميل نفسى أو ذهنـى للمحكـم "وقد عرفت محكمة استئناف القاهرة عدم الحيدة بأنه 

لصالح أو ضد أحد أطراف النزاع بحيث يرجح معه عدم اسـتطاعة الحكـم بغـير ميـل أو 

عـداوة أو المـودة شخـصية هوى لأحد أطراف النزاع أو ضده، بيد أنه يجـب أن تكـون ال

 .)٢("ومن القوة بحيث يستنتج منها قيام خطر عدم الحيدة عند إصدار الحكم

ًوإذا كانت عدة الحيدة شعورا عاطفيا ليس له مظهر خارجى، فإن هنـاك   – مـع ذلـك –ً

ًظروفا إذا توافرت يغلب معها ألا يكون المحكم محايدا، كأن يكون المحكـم زوجـا أو  ً ًُ ُ

ُهرا لأحد الأطراف أو صديقا له، أو كان قد سـبق للمحكـم أن أبـدى رأيـه في ًقريبا أو ص ً ً

ُ أو كان هناك نزاع سابق أو حال بينه وبين أحد الأطراف، أو كان للمحكم مصلحة )٣(النزاع

                                                        

 .١٤٩، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا. د) ١(

، القـضية رقـم ٢٠٠٤ مـارس ٣٠ جلـسة –تجـارى ) ٩١( دائـرة –حكم محكمة اسـتئناف القـاهرة ) ٢(

 .تحكيم) قضائية( ق ١٢٠لسنة ) ٧٨(

لذا، ذهب البعض إلى أن اطلاع المحكم على ملف النزاع لإبداء رأيـه حـول قبـول مهمـة التحكـيم ) ٣(

ُهدى عبد الرحمن، دور المحكم، بحث منـشور في . أنظر د. ادةمن عدمه لا يعتبر إبداء لرأى يخل بحي

ُ، كـما أن مجـرد قيـام المحكـم بزيـارة مـصنع ١٧٣، ص ٢٠١٣، ص٢١مجلة التحكيم العربـى، العـدد 



 

)٧٩٤(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ًمادية في النزاع كما لو كان المحكـم دائنـا لأحـد الطـرفين أو كفـيلا لـه ً كـما يعتـبر غـير . ُ

حكـم الـذى اشـتهر بعدائـه للثقافـة القوميـة أو للـتراث القـانوني أو ُ الم–ً أيضا –محايد 

 .)١(للعقيدة الدينية لأحد الطرفين

ًوقد تعتبر وحدة جنسية المحكم مع أحد الطرفين دون الطرف الآخر مؤشرا على عدم  ُ

ُولهذا فإنه إذا اختلفت جنسية الطرفين فمن الأفضل أن تكون جنسية المحكم أو . حيدته

على أنه يلاحظ أنه ليس في نـصوص نظـام التحكـيم .  من جنسية أخرىUmpireالمرجح 

ً ما يمنع المحكمة وهى تعين محكما أن تعينه من نفس جنـسية أحـد الطـرفين، سعوديال ُ

ُفضلا عن أن مجـرد كـون المحكـم مـن جنـسية أحـد الطـرفين لا يعنـى بالـضرورة عـدم  ً

ُ اعتبر تعيين محكـم فرنـسى في نـزاع بـين وهذا ما انتهى إليه القضاء الفرنسى إذ. )٢(حيادة

ًفرنسى ومؤسسة مكسيكية تعيينا صحيحا ً)٣(. 

                                                                                                                                                    

أحد الطرفين للتعرف على المعدات محل النـزاع قبـل قبولـه مهمـة التحكـيم، لا يـؤثر في تـوفر الحيـاد 

ــه ــتقلال لدي ــر د. والاس ــد . أنظ ــة أحم ــة الداخلي ــاملات المالي ــيم في المع ــلامة، التحك ــريم س ــد الك عب

 .٤٠٩، ص ٢٠٠٦والدولية، دار النهضة العربية، 

 ثقافة أحد طرفى النزاع وحضارته ونظامه السياسى ووصفها بأنها بدائية أو غـير متحـضرة إزراءهأو ) ١(

 سـلامة، مرجـع سـابق، ص أحمـد عبـد الكـريم. د. لا تجارى المعمول به في الدول المـسماة متمدينـة

٤٠٨. 

 .١٦يحيى الجمل، مرجع سابق، ص . د) ٢(

فتحــى إســماعيل والى، مرجــع . ، مــشار إليــه في مؤلــف د١٩٨٧ مــايو ٢٢حكــم محكمــة بــاريس ) ٣(

 .٥ هامش٣١٠سابق، ص 



  

)٧٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ويقتضى حياد المحكم التزامه بالامتناع عن الاتـصال بأحـد طـرفى التحكـيم بعـد بـدء 

الإجراءات لمناقـشته في النـزاع محـل التحكـيم، ولـو كـان هـذا الطـرف هـو الـذى قـام 

ًباختياره محكما ُقى المحكم مع أحد طرفى التحكيم بطريق الـصدفة على أن مجرد تلا. ُ

 .)١(ُدون مناقشة النزاع محل التحكيم لا يثير الشك في حيدة المحكم

ُولا يكفى لإثبات عدم الحياد مجرد وجود شكوك لدى الطرف بـشأن حيـاد المحكـم 

تقوم على مجرد إحساس شخصى غير موضـوعى لا تـستند إلى وقـائع محـددة وحقيقيـة 

 بـأن "ًوتطبيقـا لهـذا قـضى . ُبرر لدى الشخص المعتاد عـدم حيـاد المحكـمتصلح لأن ت

ُمجرد القول بشعور الممثل القانونى للشركة الطرف بأن المحكم يحتفظ بمرارة تجاهه 

لتسببه في إثارة مسئوليته منذ عدة سنوات، دون بيان لوقائع أو ظروف محددة لها سند في 

 .)٢("حيادهُلمحكم، لا تكفى للقول بعدم ًالأوراق تصلح مبررا للشك في حيدة ا

  ال  - ب

ُيقصد بشرط الاستقلال وجود المحكم في مركز يجعله فيما ينتهى إليـه مـن رأى غـير 

متأثر بعلاقة تربطه بأحد الطرفين، سواء كانت علاقة مالية أو اجتماعية أو مهنية سابقة أو 

 .)٣(حالية

                                                        

 في الـدعوى رقـم ٢٠٠٥ فبرايـر ٢٧ جلسة –تجارى ) ٩١( دائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة ) ١(

 .)قضائية( ق ١٢١لسنة ) ٢٨٨(

 في الدعوى رقـم ٢٠٠٣ نوفمبر ٢٢ جلسة –تجارى ) ٩١( دائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة ) ٢(

 .تحكيم) قضائية( ق ١٢٠لسنة ) ٣٤٢(

ويــرى الــبعض أن اســتقلال المحكــم عــن . ١٠٢هــدى عبــد الــرحمن، مرجــع ســابق، ص . أنظـر د) ٣(

ًأطراف التحكيم غير ضرورى ولا لازما دائما اك ًتفاء بأن يكون المحكم بأن يكـون المحكـم موضـوعيا ً ُ



 

)٧٩٦(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ًقاض يحكم متجردا طبقا لما يمليه عليه ضميره ُذهب جانب من الفقه إلى أن المحكم  ً

. والقانون، ويتمتع بالاستقلال، ويجب عليه التنحى إذا شعر بشئ يفقده حياده واستقلاله

ًواعتبار المحكم قاضيا وليس وكـيلا عـن الخـصوم هـو نتيجـة حتميـة للطـابع القـضائى  ً ُ

 .)١(للتحكيم

 عدم ارتباطه بـأى رابطـة "كم بأنه ُوقد عرفت محكمة استئناف القاهرة استقلال المح

ًتبعية خصوصا بأطراف النزاع أو الدولة أو الغير وعدم وجود روابط مادية وذهنية تتنـافى 

ًمع استقلاله بحيث تشكل خطرا مؤكدا للميل إلى جانب أحد أطراف التحكيم ومن هنا . ً

ارتباطـات ماليـة فإنه يتنافى مع استقلال المحكم أن تكون له مصالح مادية أو شراطـة أو 

ُمع أى من طرفى الخصومة المعروضة عليه، أو إذا كان المحكم ينتظر من أحد الأطراف 

ًترفيعا أو ترقية أو أن يكون خاضعا لتأثيره أو توجيهه أو خاضعا لتأثير وعد أو وعيد منـه،  ً ً

كأن يباشر تقديم استشارات ومساعدة فنية لأحـد أطـراف النـزاع مقابـل أجـر أثنـاء سـير 

جراءات القابضة التى يتبعها أحد أطراف التحكيم، أو إذا تم تعيينه كمستخدم لدى أحد إ

 .)٢("أطراف النزاع في اليوم التالى لإصداره حكم التحكيم

                                                                                                                                                    

. ُوخلص إلى أن الاستقلال بشكل عام يدفع فطنة التـأثير عـلى القـاضى وكـذلك المحكـم. وغير منحاز

 .٧٩ الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مرجع سابق، ص –إسماعيل إبراهيم الزيادى / نظر القاضىا

 الكويـت، الطبعـة الثانيـة –التحكيم الكويتى، مؤسـسة دار الكتـبعزمى عبد الفتاح عطية، قانون . د) ١(

 .٣٠-٢٩، ص٢٠١٢

 في الـدعوى رقـم ٢٩/٤/٢٠٠٣ جلـسة –تجـارى ) ٩١( دائـرة –حكم محكمة استئناف القـاهرة ) ٢(

 . قضائية١٢٠لسنة ) ١(



  

)٧٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُفيتوافر عدم الاستقلال كلما وجدت ظروف موضـوعية معينـة تـوحى بعمـل المحكـم 

ًلحساب أحد الخصوم، وتجعل المحكم كما لو كان تابعا للخص ًم أو خاضـعا لرأيـه أو ُ

ًولهذا لا يكون المحكم مستقلا إذا كان شريكا . سلطته مما يؤثر على استقلال المحكم ً ُ

ُلأحد الأطراف أو كانت له مصالح مادية أو ارتباط مالية معه، أو كان المحكم في مركـز 

 .وظيفى بحيث يخضع لرئاسة أحد الأطراف أو ينتظر منه ترقية أو يخشى منه جزاء

ُم استقلالية المحكم يمكن أن تكون نتيجة العلاقات التـى يقيمهـا المحكـم لـيس وعد

ًفقط مع أحد الأطراف فى الدعوى وإنما أيضا مع محاميه بما أن ذلك يـنم عـن علاقـات 

بإبطـال حكـم تحكـيم "ًوتطبيقا لهـذا قـضى . ذات مصالح ولا يتسم بطابع عرضى بحت

 في إقرار الاسـتقلال حجـم علاقاتـه مـع مكتـب ُلعدم استقلالية المحكم إذا كان لم يبين

ُالمحاماة الوكيل القانونى للجهة التى سمت المحكم وقد تبين أنها ليـست عارضـة ولا 

 .)١("وحيادهتعود إلى زمن بعيد وهو ما يثير الشك حول استقلاله 

ُيرى جانب من الفقه أن تقاضى المحكم أتعابه من الطرف الـذى أختـاره لا يتنـافى مـع 

 .)٢(قلالهاست

 :  قمطلة واا  

ًيلزم توافر شرطى الحيدة والاستقلال في كل محكم سواء كان التحكيم حرا  ) ًخاصا(ُ

ًأو مؤسسيا، وسواء كان وطنيا أو دوليا خاصا ً ً ً. 

                                                        

ــاريس ) ١( ــدائرة الأولى –حكــم محكمــة اســتئناف ب ــم ٢٠١٠ ســبتمبر ٩ جلــسة – ال ــرار رق ، ٣٣٧، ق

 .٧١٥ العدد العاشر، ص –ور في مجلة التحكيم العربى منش

 .٢٠٨عزمى عبد الفتاح عطية، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

)٧٩٨(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

 )١(ُويجب أن يتوافر شرطا الحيدة والاستقلال في المحكـم طـوال إجـراءات التحكـيم

ً حكم التحكيم المنهى للخصومة، وانتهاء ميعـاد الثلاثـين يومـا التـى يقـدم وحتى صدور

 .)٢(فيها طلب تفسير ما وقع في منطوق حكم التحكيم من غموض

فلا يكفى توافر شرطا الحيدة والاستقلال عنـد بـدء إجـراءات التحكـيم فحـسب، بـل 

هـت الإجـراءات، فـإذا انت. )٣(يستمر ذلك توافر هذين الشرطين طوال إجـراءات التحكـيم

وذلـك مـع . ُفليس هناك ما يمنع المحكم من أن تكون له صلة مـع أحـد طـرفى التحكـيم

ملاحظة أن نشأة هذه الصلة بعد انتهاء الإجراءات مباشرة قد تدل عـلى أنـه كانـت هنـاك 

 اتصالات سرية مع هذا الطرف مما يعنى عدم – وأثناء إجراءات التحكيم –قبل نشأتها 

 .)٤(الاستقلال في المحكم حال أدائه لعمله التحكيمىتوافر الحيدة و

                                                        

        :منـه عـلى أنـه) الـسادسة عـشرة(؛ إذ تـنص المـادة سعوديوهو الأمر الـذى أكـده نظـام التحكـيم الـ) ١(

 ."...ل إجراءات التحكيم ُ يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه، منذ تعيينه وطوا-١ "

 .بفقراتها الثلاث في هذا الشأن من نظام التحكيم السعودي) السادسة والأربعين(أنظر المادة ) ٢(

مـن نظـام ) الـسادسة عـشرة(؛ إذ تنص المـادة سعوديوهو الأمر الذى حرص على تأكيده المنظم ال) ٣(

 :التحكيم على أنه

 أن –زاع، وعليه، منـذ تعيينـه وطـوال إجـراءات التحكـيم ُ يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في الن-١ "

ــه الباحثــة في ســياق تلــك الفقــرة . "... لطــرفى التحكــيم –يــصرح كتابــة  أنظــر إلى مــا ســبق أن تناولت

 .بالتحليل والتأصيل والتعقبل

 للمحكمـين في المنازعــات Code of Ethics ميثـاق الـشرف –ً أيـضا –وهـو مـا يـنص عليـه ) ٤(

 American Arbitration Associationبرم بــين جمعيــة التحكــيم الأمريكيــة التجاريــة المــ

 Amercian Bar Association وجمعية المحامين الأمريكيـة (A.A.A)ويرمز لها بالحروف 

 .١٩٧٧سنة 



  

)٧٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًويلاحظ أن شرطى الحيدة والاستقلال يجب توافرهمـا سـواء كـان المحكـم فـردا أم  ُ

 .تعدد المحكمون

                                                                                                                                                    

See - In this Context – Stephen Zamora, Basic Documents of 
International Economic Law, Volume I, Commerce Clearing House, 
Chicago, 1990, P. 559 et seq. 



 

)٨٠٠(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

اا ا:  
اءات رد اإ  

 :يتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال الفروع الآتية

  : اع اول
  اءات رد اإ ن ام ريإطاا ا دي وم  

  

أو : ن ام رإط  اءات رد ايإا  

  اطاف  ط رد ا وا ا    -أ 

 –منه ) ١٩/١( ينص في المادة ١٩٩٤ عند صدوره عام المصريكان قانون التحكيم 

من القانون النمـوذجى للتحكـيم التجـارى الـدولى ) ١٣/٢(ًأخذا بما تنص عليه المادة 

 عـلى –) اليونسيترال( من القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى –) اليونسيترال(

ًأن يقدم طلب الرد إلى نفس هيئة التحكيم التى تنظر النزاع، سواء كان المحكم واحدا أو 

ًيئـة جميعـا أو عـلى واحـد أو تعدد المحكمون، سواء أنصب طلب الرد على أعضاء اله

فـإذا لم يتــنح  ... "وجــاء بـالنص . أكثـر مـنهم ولـو كــان هـذا الواحـد هــو رئـيس الهيئـة

ًالمحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما بعد تقديم طلب الرد من أحد الطـرفين،  ُ

 .فصلت هيئة التحكيم

حكمــة ، أمــام الم)١٩/١(وقــد رفعــت دعــوى بــالطعن بعــدم دســتورية نــص المــادة 

ًالدستورية العليا، تأسيسا على أنه لا يجوز لهيئة التحكـيم أن يكـون خـصما وحكـما في  ً ً

ذات الوقت، وإن هـذا الـنص غـير ملائـم مـن الناحيـة القانونيـة لاسـيما إذا تكونـت هيئـة 

وكـان  ... "وقـضت المحكمـة الدسـتورية في هـذا الطعـن . التحكيم من محكم منفـرد

التحكيم الفصل في طلب ردها لتقول كلمتها في شأن يتعلق النص الطعين قد خول هيئة 

بذاتها وينصب على حيادها، وكـان ذلـك ممـا ينـافى قـيم العـدل ومبادئـه ويـنقض مبـدأ 



  

)٨٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

خضوع الدولة للقانون وينتهك ضمانة الحيدة التى يقتضيها العمل لغـيرهم، فإنـه بـذلك 

 .، من الدستور ٦٧، ٦٥، ٤٠يكون قد خالف أحكام المواد 

من المادة ) ١(ذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند وله

لـسنة ) ٢٧(من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقـم ) ١٩(

كما جـاء بحيثيـات . )١(" فصلت هيئة التحكيم في الطلب"، والتى تنص على أن ١٩٩٤

حيث إن إبطال هذه المحكمة للنص الطعين، يقتـضى و ... "حكم المحكمة الدستورية 

ًتدخل السلطة التشريعية لإقرار نص بديل يتلافى العوار الدستورى السابقة بيانه، إعـمالا 

للحجيــة المطلقــة التــى أســبغها قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا عــلى أحكامهــا في 

 .)٢("المسائل الدستورية

ًأن أصـدر المـشرع المـصري تعـديلا للـمادة وترتب على الحكم الدستورى الـسابق، 

، ومـن بـين التعـديلات ٢٠٠٠ لـسنة ٨من قانون التحكـيم بموجـب القـانون رقـم ) ١٩(

ُ إذا لم يتنح المحكم المطلوب ": على أنه) ١٩(الواردة فيه، النص في الفقرة من المادة

حكمـة ًرده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلـب، يحـال بغـير رسـوم إلى الم

 ."من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن) ٩(المشار إليها في المادة 

ُأى أنه بعد تقديم طلب الرد إلى هيئة التحكيم، فإنه يجوز للمحكـم المطلـوب رده أن 

ًيتنحى عن مهمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الـرد إلى هيئـة التحكـيم، وقـد 

                                                        

 ١٩لـسنة ) ٨٤(، القـضية رقـم ١٩٩٩ نوفمبر سـنة ٦حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر جلسة ) ١(

، منشور في الجزء التاسع الذى يشتمل على الأحكام التى أصدرتها المحكمة مـن "دستورية"قضائية 

 .٣٩٧ – ٣٩٦ص ، ٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨أول يوليو 

 .٣٩٦حكم المحكمة الدستورية العليا، سابق الإشارة إليه، ص ) ٢(



 

)٨٠٢(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ُق للمحكم الذى قد يفضل التنحى من تلقاء نفسه دون أن  هذا الحالمصريقرر المشرع 

ُيعرض نفسه لاحتمال رده من المحكمة، أو قد يستشعر المحكم المطلوب رده الحـرج 

 .)١(من الاستمرار في مهمته بعد تقديم طلب برده

ُفإن لم يتنح المحكم، على هيئة التحكيم أن تحيـل الطلـب إلى المحكمـة المختـصة 

ًزاع إذا كان التحكيم داخليا، أو إلى محكمة استئناف القاهرة أو أى محكمة ًأصلا بنظر الن

ًاستئناف أخرى في مصر يتفق عليها الطرفان متى كان التحكيم تجاريا دوليا ً. 

ولا يجوز لطالب الـرد أن يرفـع دعـوى الـرد مبـاشرة إلى المحكمـة المـشار إليهـا في 

 .)٢(من قانون التحكيم) ٩(المادة 

 يحدد جهتين مختلفين بشأن تقديم المصريويتضح مما سبق بيانه، إن قانون التحكيم 

طلب الرد والفصل فيه، فيقدم طلب الرد إلى هيئة التحكيم، أما الفصل فيه فيعهد القانون 

 .منه) ٩(بذلك إلى المحكمة المشار إليها في المادة 

ئة التحكيم، ومن ثـم يكـون ُوتنعقد خصومة الرد بين الطرف طالب الرد والمحكم بهي

أن يتـدخل في دعـوى الـرد أمـام المحكمـة، إذا كـان في ) المحكـم(من حق هذا الأخير 

 .أسباب الرد ما يمس نزاهته

                                                        

 .فتحى إسماعيل والى، مرجع سابق. د) ١(

ُ لا يجــوز تقــديم  طلــب رد المحكــم قبــل تــشكيل هيئــة "قــضت محكمــة اســتئناف القــاهرة بأنــه ) ٢(

ه إلى المحكمة المشار إليهـا ُالتحكيم، لأن المشرع اختص هذه الهيئة يتلقى طلب رد المحكم وبإحالت

من القانون، لذلك يكـون طلـب الـرد غـير مقبـول لتقديمـه قبـل الأوان وكـذلك لتقديمـه ) ٩(في المادة 

) ٩١( دائـرة –حكم محكمة استئناف القـاهرة . "مباشرة إلى المحكمة على خلاف ما يفضى به القانون

 . تحكيم ق١١٩ لسنة ١٢٠، الدعوى رقم ٢٠٠٢ يونيه ٢٦ جلسة –تجارى 



  

)٨٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

م :ا ا ر مإط  اءات رد اديإ  

 إذا لم يكن هنـاك اتفـاق -١ ":  ا ا  أن    ) ا ة ( ادة   

 إلى هيئـة – كتابـة –ُ طرفى التحكيم حول إجـراءات رد المحكـم، يقـدم طلـب الـرد بين

ًالتحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة، 

أو لم يوافـق الطـرف . ُأو بالظروف المسوغة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلـوب رده

خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه الآخر على طلب الرد خلال 

ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم إلى . ًيوما من تاريخ تسلمه) خمسة عشر(خلال 

ًيوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأى طريـق مـن ) ثلاثين(المحكمة خلال 

  ."طرق الطعن

  :  ارات امم  – ا–) ١(  ء اة 

ً يعطـى الأولويـة لتطبيـق إرادة الأطـراف، متفقـا في ذلـك مـع سعوديإن المنظم الـ - ١

الفلسفة التى يقوم عليها التحكيم الذى يستمد وجوده من اتفاق أطراف النزاع على الأخذ 

 رد به؛ إذ يفرق النص بين حالة اتفاق طرفى التحكيم على الإجـراءات التـى تـسرى عـلى

وهذا يعنى، إنه في حالة اتفـاق طـرفى . ُالمحكم، وبين حالة عدم اتفاقهما في هذا الشأن

التحكيم، فإنـه الـنص يعطـى الأولويـة لتطبيـق الإجـراءات المتفـق عليهـا بخـصوص رد 

ومن ناحية أخرى، فإنه عـدم وجـود . ًالمحكم امتثالا لمبدأ سلطان الإرادة هذا من ناحية

تكفـل ببيـان الحكـم ) ١(كيم في هذا الخصوص، فإن نص الفقـرة اتفاق بين طرفى التح

 :الذى يتبع في هذا الشأن الذى تمثل في الآتي

  ًإنه يجب أن يقدم الطرف في التحكيم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينـا فيـه

أسباب الرد خلال خمسة أيام من تـاريخ علـم طالـب الـرد بتـشكيل الهيئـة أو بـالظروف 



 

)٨٠٤(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

لرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب المبررة ل

خمـسة (الرد خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خـلال 

 .ًيوما من تاريخ تسلمه) عشر

  ١(ُإذا لم يتنح المحكم، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فنص الفقرة (

ًيومـا ) خمسة عشر(في طلب الرد خلال ) أى تفصل( هيئة التحكيم أن تبت أوجب على

بهذا النحو قد أوجب تقديم طلب الرد إلى هيئة التحكـيم، ) ١(مما يعنى أن نص الفقرة 

كـما خـول لــذات الهيئـة الفـصل في طلــب ردهـا لتقـول كلمتهــا في شـأن يتعلـق بــذاتها 

 العدل وينتهك ضمانة الحيدة، لأن نص وينصب على حيادها، الأمر الذى يتنافى مع قيم

ًيجعل هيئة التحكيم بهذه المثابـة خـصما وحكـما في ذات الوقـت، وإن هـذا ) ١(الفقرة ً

 .النص يضحى غير ملائم من الناحية القانونية

 في ضـوء مـا جـاء بحيثيـات حكـم المحكمـة – سعوديلذا، توصى الباحثة المنظم الـ

لتجعـل سـلطة ) ١(إجراء تعديل نظامى عـلى الفقـرة  أن يبادر ب–الدستورية سالفة الذكر 

هيئة التحكيم تقتصر على تلقى طلب الرد ثم تقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، وأن 

) ١( إزاء تعديل الذى تم إجرائـه عـلى الفقـرة المصرييأخذ بعين الاعتبار مسلك نظيره 

 .على النحو السالف تبيانه) ١٩(من المادة 



  

)٨٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع اا :رد ا ل ط   
 ا ر مإط  

 .ُ على حالتين لا يجوز فيهما قبول طلب رد المحكمسعودينص نظام التحكيم ال

 لا ": ؛ إذ تـنص عـلى أنـه)السادسة عشرة(من المادة ) ٤(نصت عليها الفقرة : الأولى

لأســباب يجـوز لأى مــن طــرفى التحكــيم طلــب رد الـذى عينــه أو اشــترك في تعيينــه إلا 

ُأى لا يجـوز للطـرف الـذى أختـار المحكـم . "ُاتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكـم

ُمباشرة أو بالاتفاق مع الطرف الآخر أن يطلب رد المحكم إذا تبين أنه كان يعلم السبب 

 .الذى يجيز الرد قبل هذا الاختيار

:  منه على أنه)١٨/٢( لهذه الحالة؛ إذ تنص المادة المصريكما تطرق قانون التحكيم 

ُ التحكـيم رد المحكـم الـذى عينـه أو اشـترك في تعيينـه إلا طـرفييجـوز لأى مـن   ولا"

ومن ثم، يتضح من صـياغة كـل مـن نظـام التحكـيم . "لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين

 في هذا الشأن، بأن الصياغة تكـاد أن تكـون حرفيـة، المصري وقانون التحكيم سعوديال

ــلاء  ــصح بج ــا يف ــمم ــنظم ال ــأثر الم ــدى ت ــيره سعوديم ــصياغة نظ ــصري ب ــذا الم  في ه

 .الخصوص

 لا يقبل ": ؛ إذ تنص على أنه)السابعة عشرة(من المادة ) ٢(نصت عليها الفقرة : الثانية

ُطلب الرد ممن سبق له تقديم طلـب بـرد المحكـم نفـسه في التحكـيم نفـسه، للأسـباب 

 شروط – في إطار هذه الحالـة –كم ُأى يشترط لعدم قبول طلب رد نفس المح. "ذاتها

ُالأول، أن يقدم الطلب الثاني لـرد هـذا المحكـم ذات الطـرف الـذى قـدم الطلـب : ثلاثة

الأول، والثانى أن يقدم الطلب الرد الثانى في ذات الدعوى التحكيمية التى قدم فيها طلب 



 

)٨٠٦(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

التـى اسـتند إليهـا ًالرد الأول، الثالث، أن يكون طلب الرد الثاني منيا على ذات الأسـباب 

 .طلب الرد الأول

 الإشـارة إلى هـذه الحالـة؛ إذ تـنص المـادة المـصريكذلك لم يغفل قانون التحكـيم 

ُ لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفـسه ": منه على أنه) ١٦/٢(

ُ أى يشترط لعدم قبـول طلـب رد نفـس المحكـم، شرطـان، الأول أن "في ذات التحكيم

ُم الطلب الثانى لرد هذا المحكم ذات الطرف الـذى قـدم الطلـب الأول، والثـاني أن يقد

 .يقدم طلب الرد الثاني في ذات الدعوى التحكيمية التى قدم فيها طلب الرد الأول

 سعوديويتضح من إجراء المقارنة إزاء الشروط الواردة في كل من نظـام التحكـيم الـ

 : الآتيالمصريوقانون التحكيم 

 .لصياغة تكاد تكون مقاربةإن ا  . أ

 لاســيما – سعودي في نظــام التحكــيم الــ– ســالفة الــذكر –إلا أن الــشروط الثلاثــة . ب

ومن ناحية أخرى، تتفـق مـع مـا يقـضيه المنطـق .  تتسم بالدقة من ناحية–الشرط الثالث 

 .والمعقولية

- ا ا  ا ر اإط دي 

 : لك اللائحة على أنتنص المادة الخامسة من ت

" ١-...  

 .)١("ُ لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة-٢

                                                        

 ... ":  من نظـام المرافعـات الـشرعية عـلى أنـه– في هذا الصدد –) الثامنة والتسعون(تنص المادة ) ١(

وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعـد قفـل ... إذا قام بالقاضى سبب للرد جاز للخصم طلب رده 

 ."باب المرافعة



  

)٨٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 : الآتي– سالفة الذكر –) ٢(يتضح من صياغة الفقرة 

إن صدور قرار من هيئة التحكيم بقفل باب المرافعة يترتب عليه سقوط حق كل من   . أ

 .ُطرفى التحكيم في طلب رد المحكم

يئة التحكيم بعد إقفال باب المرافعة ينطق بالحكم؛ إذ ويعزى ذلك إلى أن رئيس ه. ب

 :من اللائحة التنفيذية لنظام على أن) الرابعة عشرة(تنص المادة 

 ." ينطق رئيس هيئة التحكيم بعد إقفال باب المرافعة-١"

 :من ذات اللائحة التنفيذية على أن) الرابعة عشرة(كما تنص المادة 

"١-...  

باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ  لهيئة التحكيم فتح -٢

 ."لأطراف التحكيم

 أن حالة عدم قبول طلب رد المحكم بعد قفل – سالفة الذكر –) ٢(يعنى سياق الفقرة 

باب المرافعة لا تكون بـصفة مطلقـة؛ إذ يتعـين عـلى كـل طـرف مـن طـرفى التحكيمـأن 

 إقفاله بموجب قرار يصدر من هيئة التحكيم، وإن يتربص عسى أن يتم فتح المرافعة بعد

هذا القرار تقوم تلك الهيئة بإبلاغه لأطراف التحكيم، عندئذ يبادر الطـرف الـذى يرغـب 

 .في رد المحكم في تقديم طلب في هذا الشأن طوال إعادة فتح باب المرافعة



 

)٨٠٨(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ع اد: اا ط  رآ  

 :لآتيةتتمثل تلك الآثار في الجوانب ا

١- اءات اإ  ادى ا 

 :من نظام المرافعات الشرعية على أنه) السادسة والتسعون(تنص المادة 

 : يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية-١ "

 ." يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه-٢

 :على أن) لسابعة عشرةا(وهو الأمر الذى أكده نظام التحكيم؛ إذ تنص المادة 

" ١-...  

٢-...  

 يترتب على تقديم طلب الـرد أمـام هيئـة التحكـيم وقـف إجـراءات التحكـيم، ولا -٣

يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكـيم الـصادر بـرفض طلـب الـرد وقـف إجـراءات 

 ."التحكيم

  ارات امم –     ا     –) ٣(و  ق اة     
 :ا

  ُإن طلب رد المحكم يتفق مع طلب رد القاضى؛ إذ طلب رد المحكم يترتـب عليـه

 .وقف إجراءات التحكيم، كذلك إن طلب رد القاضى يترتب عليه وقف الدعوى

  مـن قـانون ) ١٦٢(؛ إذ تـنص المـادة المـصريوهو عكس مسلك قانون التحكـيم

لـب رد القـاضى، وقـف الـدعوى المرافعات المدنية والتجارية بأنه يترتب على تقـديم ط

منـه ) ١٩/٣( فـإن المـادة المـصري أما قـانون التحكـيم "...الأصلية إلى أن يحكم فيه 

 لا يترتـب عـلى تقـديم طلـب رد المحكـم وقـف "تقضى بعكس ذلك عندما قـررت أنـه 

ُوهذا يعنى إن طلب رد المحكم على خلاف طلب رد القـاضى، لا . "إجراءات التحكيم



  

)٨٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ويتوقف .  إجراءات التحكيم، وإنما تستمر الإجراءات رغم طلب الرديترتب عليه وقف

ُمصير ما يتم من إجراءات في خصومة التحكيم بما فيها حكم المحكمـين عـلى الفـصل 

 .في طلب الرد من المحكمة المختصة

  وقد أثيرت أمام المحكمة الدستورية العليا بمصر مسألة عدم دستورية نص المادة

 لا يترتـب عـلى تقـديم طلـب الـرد وقـف "لتحكـيم فـيما يقـضى بـه من قانون ا) ١٩/٣(

ً التحكيم، فقضت برفض الـدعوى وبدسـتورية الـنص اسـتنادا إلى أن المـشرع تإجراءا

 قـد وازن بـين مـا تمليـه الاعتبـارات العمليـة المتـصلة "بهذا النص ولاعتبارات قـدرها 

ات التقاضى، كما أنه كفل بمنظومة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات وبين احترام ضمان

 .)١("سرعة الفصل في المنازعات التحكيمية دون التقيد بالأوضاع التقليدية في التقاضى

وليس لهيئة التحكيم، ولو قدرت جدية أسباب الرد، أن توقف خصومة التحكيم حتى 

 لم – سعوديً خلافا لنظـيره الـ– المصرييفصل في طلب الرد من المحكمة؛ فالمشرع 

ومن ثم، فإنه لا يترتب على تقـديم . ئة التحكيم سلطة وقف إجراءات التحكيميخول هي

 وقـف – سعودي عكس نظام التحكـيم الـالمصري في إطار قانون التحكيم –طلب الرد 

 .إجراءات التحكيم

 .رأى الباحثة فيما يتعلق بمسلك قانون التحكيم بشأن عدم وقف إجراءات التحكيم

                                                        

 " دســتورية " قــضائية ٢٤لــسنة ) ١١٥(و ) ١١٤(حكـم محكمــة الدســتورية العليــا في الـدعويين ) ١(

، )المجلـد الأول(وحيثيـات هـذا الحكـم منـشوره في الجـزء الحـادى عـشر . ٢٠٠٣ نـوفمبر ٢بتاريخ 

 حتــى آخــر أغــسطس ٢٠٠٣الــذى يــشتمل عــلى الأحكــام التــى أصــدرتها المحكمــة مــن أول أكتــوبر 

 .٨٦ إلى ص ٦١، من ص ٢٠٠٦



 

)٨١٠(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

مـن أنـه ) ١٩/٣( فيما يتعلق بما جاء بالمادة المصري ترى الباحثة أن مسلك المشرع

، يكون المشرع بهذا النحو " لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم"

قد حـافظ عـلى أسـاس وجـود نظـام التحكـيم بـأن كفـل سرعـة الفـصل في المنازعـات 

 – الباحثـة تعـول ومن ناحية أخرى، فـإن. ًالتحكيمية وفقا لإرادات أطرافها هذا من ناحية

وهذا يكون المشرع  ... " على ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا بمصر –وبحق 

قد وازن بين ما يمليه الاعتبارات العملية المتصلة بمنظومة التحكيم كوسيلة فنيـة لفـض 

ًدون تقيد بالأوضاع التقليديـة في التقـاضى، تمـشيا ... المنازعات خارج دائرة المحاكم 

ًا تمليه الطبيعة الخاصة لهذا النظام، ومنعا لاسـتخدام طلـب الـرد كوسـيلة لتعطيـل مع م

لعل أمعن عبارة جاءت . )١("الإجراءات وإشعال اللدد في الخصومة وإجراء الفصل فيها

ًومنعا لاستخدام طلب الرد كوسيلة لتعطيل الإجراءات وإشعال ... بتلك الحيثيات وهى 

 سعودي إن المـنظم الـ– في ضوء ما سبق تبيانـه –باحثة وتخلص ال. اللدد في الخصومة

 يترتب على تقديم طلـب الـرد أمـام "من أنه ) السابعة عشرة(بالمادة ) ٣(بالنص بالفقرة 

 يكون قد ساعد على استخدام طلب الرد كوسيلة "هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم

ة والتسويف وهو أمر تنفر منه لتعطيل إجراءات التحكيم، مما يؤدى إلى إمكانية المماطل

 سعوديلذا، فـإن الباحثـة تـوصى المـنظم الـ. منظومة التحكيم التى تتسم بالقضاء الناجز

، على )السابعة عشرة(من المادة ) ٣(بضرورة المبادرة بإجراء تعديل نظامى على الفقرة 

، المـصري من قانون التحكيم) ١٩(من المادة ) ٣(أن يأخذ بعين الاعتبار صياغة الفقرة 

 .وكذلك ما تم سرده من حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن

                                                        

 .المرجع السابق، ذات الموضع) ١(



  

)٨١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اع ار: اآ  د ا درا ا     

 :يتم تناول تلك الآثار من خلال هذين الجانبين

) شرةالسابعة عـ( تنص المادة – في إطار ذلك الجانب – في بيان الأثر :ام اول 

 :من نظام التحكيم؛ إذ تنص على أنه

"٣       ...-٢     ...-١-...  

 سواء من هيئة التحكيم عام من المحكمة المختصة عنـد –ُ إذا حكم برد المحكم -٤

 بما في ذلك – ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم –نظر الطعن 

 ." كأن لم يكن–حكم التحكيم 

 : على أنهالمصريمن قانون التحكيم ) ١٩(كما تنص المادة 

"٢           ...-١-...  

وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكـون قـد تـم مـن إجـراءات  ... -٣

 ."ُالتحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن

ا ا ا  ده   و:  

ُمن نظام التحكيم، إذا حكم بـرد المحكـم )  عشرةالسابعة(من المادة ) ٤(ًطبقا للفقرة 

 فإنه يترتب على الحكم برد )٢( أم من المحكمة المختصة)١(سواء من جانب هيئة التحكيم

فـإن كانـت . ُالمحكم اعتبار المحكم الذى حكـم بـرده غـير صـالح للتحكـيم في النـزاع

                                                        

 .ما سبق من تعقيب الباحثة على اختصاص هيئة التحكيم بالبت في طلب الردأنظر ) ١(

 عـلى أثـر حكـم المحكمـة المـصريمـن قـانون التحكـيم ) ١٩/١(أنظر ما سبق من تعديل المـادة ) ٢(

ُوأصبح الاختصاص بالفصل في طلب رد المحكم للمحكمة المختصة وليس لهيئـة . الدستورية العليا

 .سعوديعليه نظام التحكيم الًالتحكيم خلافا ما نص 



 

)٨١٢(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

 –التحكـيم نفـسه  بـما في ذلـك –الإجراءات قد بدأت فإن ما تم من إجراءات التحكـيم 

 .تعتبر كأن لم تكن

ًعــلى أن الحكــم بــرد أحــد المحكمــين أو بــردهم جميعــا، لا يــؤدى إلى انتهــاء اتفــاق  ُ

ُالتحكيم، فيبقى الاتفاق صحيحا، ويتم اختيار محكم بديل ممن حكم برده وهـو الأمـر . ً

 .الذى يتم تناوله في الجانب الثاني

ما ما : ُ را  

ُ إذا انتهت مهمـة المحكـم ": ُمن نظام المحتكم على أنه) التاسعة عشرة(لمادة تنص ا

ًوجب تعيين بديل له طبقـا . بوفاته، أو برده، أو عزله، أو تنحيه، أو عجزه، لأى سبب آخر

 ."ُللإجراءات التى اتبعت في اختيار المحكم الذى انتهت مهمته

  : أم اي من ا ) ٢١(  ادة 

ُ إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيـه أو بـأى سـبب آخـر وجـب "

ُتعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع في اختيار المحكم الذى انتهت مهمته ً". 

، إنـه متـى تـوفى المـصري وقـانون التحكـيم سعوديويعنى مما جاء بنظام التحكيم ال

ُزله أو تنحيته، قبل الفصل في التحكيم، وجب تعيين محكم ُالمحكم أو حكم برده أو بع

ُأى يتعين اختيار محكم بديل في أية حالة من حالات الانتهاء المبتـسر . آخر يحل محله

ُ طبقا للإجراءات التى تتبع في اختيـار المحكـم الـذى "ويتم الاختيار . ُلمهمة المحكم ً

ُفي اختيار المحكم الذى انتهـت مهمتـه، ، أى ينظر إلى الوسيلة التى تتبع "انتهت مهمته

ُوعلى ذلك إما أن يتم تعيـين المحكـم البـديل مـن أحـد طـرفى . وتتبع نفس هذه الوسيلة

التحكيم الذى قام باختياره، أو باتفـاق الطـرفين، أو بـإجراء هـذا التعيـين مـن المحكمـة 



  

)٨١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

) ٩(ليهـا المـادة ، أو من المحكمة التى تـشير إ)١(سعوديًالمختصة طبقا لنظام التحكيم ال

أى وجـب عقـد انتهـاء . ، أو سلطة التعيين المتفق عليها)٢(المصريًطبقا لقانون التحكيم 

ُمهمة المحكم لأى سبب إتباع ذات الأسـلوب الـذى تـم لاختيـاره، عنـد تعيـين محكـم  ُ

ً يجب عند تعيين محكم بـدلا مـن "لذلك حكمت محكمة النقض المصرية بأنه . بديل ُ

وتبين وفاته، أن يـتم التعيـين ) ٩(نته المحكمة المشار إليها في المادة محُكم سبق أن عي

بذات الإجراء الذى تم في المرة الأولى أى برفع دعوى أمام المحكمة المذكورة وليس 

ًبتقديم طلب على عريـضة إلى رئـيس المحكمـة، لكـى يـصدر أمـرا باسـتبدال المحكـم 

                                                        

 :من نظام التحكيم على أن) السابعة عشرة(إذ تنص المادة ) ١(

 – كتابـة –ُ إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفى التحكيم حول إجراءات رد المحكم يقدم طلب الرد -١ "

يل الهيئـة، أو ًإلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالـب الـرد بتـشك

بالظروف المسوغة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلـوب رده، أو لم يوافـق الطـرف الأمـر عـلى طلـب 

ًيوما مـن تـاريخ ) خمسة عشر(الرد خلال خمسة أيام من تقديمه؛ فعلى هيئة التحكيم أن ثبت فيه خلال 

أنظـر مـا تناولتـه الباحثـة . "...تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به المحكمة المختـصة 

 .من تحليل وتأصيل تعقيب على ذلك النص في هذا الشأن

 يقـدم طلـب الـرد كتابـة إلى هيئـة -١ ":  عـلى أنالمـصريمن قـانون التحكـيم ) ١٩(تنص المادة ) ٢(

ًالتحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتـشكيل هـذه الهيئـة أو ً 

ًبالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ تقـديم  ُ

من هذا القانون للفـصل فيـه ) ٩(الطلب يحال الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة 

 إلى الظـروف وقـد أشـارت الباحثـة. تـم تعـديلها) ١٩/١(يراعـى أن المـادة . "بحكم غير قابل للطعن

 .التى اقتضت إلى ذلك التعديل على أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر



 

)٨١٤(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ًباطلا الحكم الصادر من هيئة التحكيم التى ُالجديد بالمحكم الذى تبين وفاته، وإلا يعد 

 .)١("ُشارك فيها مثل هذا المحكم

-  ُ   إ د ا و 

ُيترتب على انتهاء مهمة المحكم لأى سبب مـن الأسـباب ومنهـا الـرد، وقـف سربـان 

ــاق ــارا أنــه يــستحيل عــلى ب ى ميعــاد إصــدار حكــم التحكــيم بقــوة القــانون، وذلــك باعتب

ً طبقا لما قضت به محكمة استئناف القـاهرة الفـصل في النـزاع دون تمـام –ُالمحكمين 

ُ، إذ لا ولاية لمن بقى من المحكمين بالفصل في النزاع قبل تمام تشكيل الهيئة، )٢(التعيين

 إذا –ً طبقـا لمـا ارتـأه جانـب مـن الفقـه –كما أنه يستحيل السير في إجـراءات التحكـيم 

ويبــدأ وقــف  الميعــاد منــذ تحقــق الــسبب الــذى يمنــع . )٣(هــت مهمتــهالمحكــم فــرد وانت

ًالمحكم من مباشرة مهمته، وينتهى الوقف منذ قبول المحكم المعين بـدلا منـه لمهمتـه  ُ ُ

 .والقيام بإجراء صحيح في خصومة التحكيم بعد هذا التعيين

                                                        

 الـدائرة –حيث نقضت محكمـة الـنقض المـصرية الحكـم الـصادر مـن محكمـة اسـتئناف القـاهرة ) ١(

 الــذى قــضى ٢٥/٩/٢٠٠٥ قــضائية تحكــيم بتاريــه ١٢٢ لــسنة ٢٩ في الــدعوى رقــم –تجــارى ) ٩١(

ُكم البديل بأمر على عريضة مادام أن تعيين المحكم الـذى تـوفى قـد تـم بحكـم، لأن بصحة تعيين المح

وتـصدت محكمـة الـنقض . ُالتعيين الجديد يعد مجرد تنفيذ للحكم الصادر بتعيـين المحكـم المتـوفى

 .١٧١٧١ و ١٧١٧٠ الطعنين رقمى "لموضوع دعوى بطلان حكم التحكيم وقضت بالبطلان

، الـدعوى رقـم ٢٠٠٢ يونيـو ٢٦ جلـسة –تجـارى ) ٩١( دائـرة –قـاهرة حكم محكمة اسـتئناف ال) ٢(

 . قضائية١١٩لسنة ) ٢٠(

 .٣٤٧فتحى إسماعيل والى، مرجع سابق، ص . د) ٣(



  

)٨١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ادة  إزاء وقــف ميعــاد التحكــيم، فقــد تطرقــت إليــه المــسعوديأمــا مــسلك المــنظم الــ

 :من نظام التحكيم؛ إذ تنص على أنه) الأربعين(

٣       ...-٢      ... - ١-...  

ً إذا عين محكم بدلا من محكم وفقا لأحكـام هـذا النظـام، امتـد الميعـاد المحـدد -٤ ُ ًُ

أى أن النص لم يشير إلى وقـف الميعـاد بـل قـرر تمديـد الميعـاد . "ًللحكم ثلاثين يوما

وإن كانت الباحثـة تفـضل إتبـاع نهـج وقـف . ًيوماالمحدد لإصدار الحكم لمدة ثلاثين 

ًميعاد إصدار الحكم بدلا من نهج تمديد الميعاد لمدة ثلاثين يوما، لأنها تتوجس خيفـة  ً

ًأن تستغرف إجراءات المحكم البديل مدة تربو على ثلاثـين يومـا هـذا مـن ناحيـة ومـن . ُ

ى على عزوفه عن إتباع ُ إزاء رد المحكم ينطوسعوديناحية أخرى، إن مسلك المنظم ال

 عـلى مـا جـاء بالمـادة – في هـذا الـصدد –وقف إجراءات التحكيم، لعل الباحثة تعـول 

 إذا انتهـت مهمـة "من اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التحكـيم؛ إذ تـنص عـلى أنـه ) السادسة(

من النظام عدا حالة انتهاء مهمة ) التاسعة عشرة(المحكم في الحالات الواردة في المادة 

أى . "لمُحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكـم بـديل وفـق النظـاما

ُالنص يجيز وقف إجراءات التحكيم في كل الحالات التى تتعلق بانتهاء مهمة المحكم 

 مـن النظـام باسـتثناء حالـة انتهـاء مهمـة )١()التاسعة عـشرة(والمنصوص عليها في المادة 

 .ُالمحكم برده

                                                        

 إذا انتهـت مهمـة ":  من نظام التحكيم عـلى أنـه– في هذا الصدد –) التاسعة عشرة(إذ تنص المادة ) ١(

ًيه، أو عجزه، أو لأى سبب آخـر، وجـب تعيـين بـديل لـه طبقـا ُالمحكم بوفاته، أو برده، أو عزله، أو تنح

 .ُللإجراءات التى اتبعت في اختيار المحكم الذى انتهت مهمته



 

)٨١٦(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

٢- ا  أا  

ُ ومنها رد المحكم –ُإذا تم اختيار بديل للمحكم في أية حالة من الحالات سالفة الذكر 

 أثناء إجراءات التحكيم، فإن هذا التعيين لا يؤثر فـيما تـم مـن إجـراءات أو صـدر مـن –

ويجب إعادة المرافعة من جديـد . قرارات قبل هذا الاختيار، مادامت صحيحة في ذاتها

ذلـك إن المبـادئ الأساسـية في التقـاضى . ُ التحكيم بحضور المحكـم الجديـدأمام هيئة

ُتوجب ألا يفصل في الدعوى إلا المحكم الذى سمع المرافعة واشترك في المداولة؛ إذ 

 من نظام المرافعات الـشرعية عـلى – في هذا الصدد –) الستون بعد المائة(تنص المادة 

ولا يجـوز أن يـشترك في ...  في الأحكـام سريـة  تكـون المداولـةالقـضاة إذا تعدد "أنه 

 ." الذين سمعوا المرافعةالقضاةالمداولة غير 

ــنص المــادة  ــذلك ت ــار –) ١٦٧(ك ــات المدنيــة – في ذات الإط ــن قــانون المرافع  م

 الذين سمعوا القضاة لا يجوز أن يشترك في المداولة غير " على أنه المصريوالتجارية 

 ."ًاطلاالمرافعة وإلا كان الحكم ب

ُعلى أنه يلاحظ أن استكمال الإجراءات بعد مشاركة المحكم الجديد يمكن أن يتم في 

. جلسة مرافعة واحدة، عـلى أن يتـاح فيهـا للخـصوم إبـداء دفـاعهم عـلى قـدم المـساواة

ُ إذا كان المحكم البديل قـد حـضر "ًوتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه 

خلالها سوى الدفع بسقوط مدة التحكـيم وتـم حجـز الـدعوى جلسة مرافعة ولم يسمع 

ُللحكم، فإن هذا لا يبطل الحكم؛ إذ يتحقق بحـضور المحكـم البـديل جلـسة المرافعـة 

ًالأخيرة قصد المشرع بسماع المرافعة يستوى في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا 



  

)٨١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 لهيئـة التحكـيم بعـد هـذه ويمكـن. )١(فيها أو سكتوا عن ذلـك أو أحـالوا إلى دفـاع سـابق

 .الجلسة حجز الدعوى للحكم فيها أو تأجيلها لاستكمال نظرها في جلسة أخرى

                                                        

 . قضائية١٢٤لسنة ) ١٣٨(، الطعن رقم ٢٠١٠ فبراير ١٧حكم محكمة استئناف القاهرة جلسة ) ١(



 

)٨١٨(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

ا  

ُ رد المحكم " في ضوء الجوانب المتعددة والمتنوعة في موضوع –خلصت الباحثة   

 : إلى عدد من النتائج والتوصيات على النحو التالى– سعوديفي إطار نظام التحكيم ال

أو :ا:  

 "   و  ا"      إطر ا اول اى  ع            -
ا إ ا: 

  ُإذا كان الأصل أن لكل من طرفى التحكيم كامل الحرية في اختيار محكمه، إلا أن

هذه الحرية ليست مطلقة، إذ عليهما مراعاة القواعد الآمرة التى قد تنص عليها تشريعات 

الرابعـة (تحكيم في هذا الشأن، ومـن ذلـك نظـام التحكـيم الـسعودي؛ إذ تـنص المـادة ال

 : يشترط في المحكم ما يأتي"منه على أنه ) عشرة

 .أن يكون كامل الأهلية .١

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك .٢

ًأن يكون حاصلا على الأقل على شـهادة جامعيـة في العلـوم الـشرعية أو النظاميـة،  .٣

ُالتحكــيم مكونــة مــن أكثــر مــن محكــم فيكتفــى تــوافر هــذا الــشرط في وإذا كانــت هيئــة 

 ."رئيسها

   نا ا  وا وا  وا  ا و و
 .ل أر وع

-  ل ا ص ما ر اإط  أ 

ًير شخص محكما، سـواء مـن وخلصت الباحثة في إطار ذلك المطلب إلى أنه إذا اخت ُ

ُالطرفين أو الغير أو من المحكمين أو من المحكمة، فإنه لا يلتزم بالقيام بالتحكيم إلا إذا 



  

)٨١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

. فلا يجوز أن يجبر شخص عـلى القيـام بـالتحكيم رغـم إرادتـه. قبل القيام بهذه المهمة

 .ُفقبول المحكم القيام بمهمته شرط ضرورة لالتزامه بها

فالهيئة لا توجد . حكم بمثابة الخطوة الأخيرة في تكوين هيئة التحكيمُويعتبر قبول الم

 .ًقانونا بغير هذا القبول

ُويجب أن يكـون القبـول قاطعـا غـير معلـق عـلى شرط أو متـضمنا حـق المحكـم في  ً ً

 .ًالرجوع، أو قبولا محل شك

افر ًكما خلصت الباحثة في إطار الفـرع الثـاني مـن ذلـك المطلـب إلى أنـه تأكيـدا لتـو

ًشرطى استقلال المحكم وحيدته قبل التحكيم، وتيسيرا لاسـتعمال الحـق في طلـب رد  ُ

 :من نظام التحكيم على أنه) السادسة عشرة(ُالمحكم، فإن المادة 

ُ يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال إجراءات -١ "

الظـروف التـى مـن شـأنها أن تثـير  لطـرفى التحكـيم بكـل – كتابـة –التحكيم أن يـصرح 

لا يفـصح ) ١(ً وفقـا لهـذه الفقـرة "...ًشكوكا لهـا مـا يـسوغها حـول حيـاده واسـتقلاله 

ًالمحكم فقط عن ظروف تؤثر فعلا في حيـاده أو اسـتقلاله، وتـؤدى إلى عـدم صـلاحيته  ُ

ًكمحكم، وإنما أيضا عن ظروف قد يكون مـن شـأنها مـن الناحيـة المجـردة أن تـؤثر في  ُ

 .ياد أو استقلال الشخص المعتاد، كل ذلك بقدر من التحليل والتأصيل والتعقيبح

- ب رد ان أ  ىا ا   أ 
  :  ا إ أن

 أسـباب رد المحكـم، بـما في ذلـك إلى أسـباب رد سعوديحدد نظام التحكـيم الـ ُ

لوارد بنظام المرافعات الـشرعية، بالإضـافة عـدم  أو عدم صلاحيتهم على النحو االقضاة

وقد تطرقـت الباحثـة . ُحصول المحكم على المؤهلات التى اتفق عليها طرفى التحكيم



 

)٨٢٠(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

إلى تلك الأسـباب بقـدر مـن التحليـل والتأصـيل والتعقيـب بالمقارنـة بـما جـاء بقـانون 

 . في هذا الشأنالمصريالتحكيم 

-  ةوا اا ر اإط واءات رد اع إ ق إ  

 :وخلصت الباحثة في الفرع الأول من ذلك المطلب إلى الآتي

ُفي الفرع الأول، حرصت الباحثة إلى تبيان الإجراءات التـى تتبـع في رد المحكـم في 

، وذلـك بقـدر مـن التحليـل سعودي ونظـام التحكـيم الـالمصريكل من قانون التحكيم 

الإسهاب والتعقيب ولاسـيما عـلى الجهـة المختـصة بالفـصل في والتأصيل على يتسم ب

 .ُطلب رد المحكم وذلك على النحو الوارد بالمتن

ُأما في الفرع الثاني، فقد تناول الحالات التى يتم فيها عدم قبول طلب رد المحكم مع 

 .المصري وقانون التحكيم سعوديإجراء المقارنة في هذا الشأن بين نظام التحكيم ال

 تطرق الفرع الثالث من ذات المطلوب إلى إبراز الآثار المترتبـة تقـديم طلـب كما -

الرد بقدر من التحليل والتأصيل مع إجراء المقارنة والتعقيب في كل من قانون التحكيم 

، وذلـك عـلى النحـو الـوارد ٢٠١٢ عام سعودي ونظام التحكيم ال١٩٩٤ لسنة المصري

 .بالمتن

 إطار الفرع الرابع والأخير الإشارة إلى ما يترتـب عـلى ًوأخيرا لم تغفل الباحثة في -

ُالحكم الصادر برد المحكم من آثار أهمها تعيين محكم بـديل بـذات الإجـراءات التـى  ُ

 .ُاتبعت إزاء المحكم الذى حكم برده



  

)٨٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

م :تا:  
ا  تا  :  

 قد يكون المناسب أن يختـار  ترى الباحثة أنه عند اختلاف جنسية طرفى التحكيم - ١

ًالطرفان المحكم من جنـسية مختلفـة عـن جنـسية أى مـن الطـرفين ترسـيخا لمزيـد مـن  ُ

ُالنزاهة ومنع المحاباة، وعادة يحدث ذلك إذا تم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين 

ــة مــن جنــسية مختلفــة عــن  ــار رئــيس الهيئ ــزاع عــلى أن يكــون اختي إذ يتفــق أطــراف الن

ومع ذلك فإنه إذا لم يتفق الطرفـان عـلى ذلـك، فإنـه يجـوز للغـير المنـاط بـه . ماجنسيته

الاختيار أو للمحكمة أن تختار رئـيس الهيئـة مـن جنـسية غـير جنـسيات الأطـراف، ولم 

 في ضوء ما تم سرده –لذا، توصى الباحثة . يتطرق نظام التحكيم لمعالجة تلك الإشكالية

الرابعة (الاعتبار ذلك وإجراء التعديل النظامى للمادة  أن يأخذ بعين سعودي المنظم ال–

 .التى تتعلق بالشروط الواجب توافرها في المحكم) عشرة

مـن نظـام التحكـيم لحـالتين لـرد ) السادسة عـشرة(من المادة ) ٣( تطرقت الفقرة  - ٢

 .ُالمحكم

وا وجود ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدة المحكم أو استقلاله:ا ُ ً. 

ً إذا لم يكن المحكم حائزا لمؤهلات اتفق عليها طرفـا التحكـيم هـذا : ام ا ُ

ومن ناحيـة أخـرى، أنـه يتعـين عـلى طـرفى التحكـيم في حالـة اتفـاقهما عـلى . من ناحية

مـن نظـام ) الرابعـة عـشرة(ُمـؤهلات للمحكـم، مراعـاة عـدم الإخـلال بـما جـاء بالمـادة 

 .التحكيم

ً لم يكن صائبا في صـياغة نـص الـشطر الأخـير مـن سعودي الوترى الباحثة إن المنظم

وذلك بما لا يخل بما ورد  ... "الذى جاء بنصه ) السادسة عشرة(من المادة ) ٣(الفقرة 



 

)٨٢٢(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

تتعلق بالشروط ) السادسة عشرة(، لأن المادة "من هذا النظام) الرابعة عشرة(في المادة 

من ذات المادة ) ٣(ثلاث، بيد أن الفقرة ُالواجب توافرها في المحكم من خلال فقراتها ال

ًأوجبت على المحكم أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية  ُ

ُأو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط 

 التى يجب توافرها في تطرقت إلى مسألة المؤهلات) ٣(بما يعنى أن الفقرة . في رئيسها

 بـإجراء تعـديل نظـامى عـلى الـشطر سعوديلذا، فإن الباحثة توصى المنظم الـ. ُالمحكم

ليكـون صـياغة ذلـك الـشطر عـلى ) السادسة عـشرة( من المادة – سالف الذكر –الأخير 

) الرابعـة عـشرة(من المـادة ) ٣(وذلك بما لا يخل بما ورد في الفقرة  ... "النحو التالى 

وذلك بما لايخل بما ورد في المـادة  ... " لتحل محل الصياغة الحالية "ا النظاممن هذ

 ."من هذا النظام) الرابعة عشرة(

 مـسألة عـدم سعودي ونظام التحكيم الالمصري لم يتطرق كل من قانون التحكيم  - ٣

ُجـواز أن يكــون المحكــم مــن جنــسية دولـة أحــد الطــرفين ضــمانا لاســتقلالية المحكــم  ًُ

التى ) الرابعة عشرة(ذا، يوصى الباحثة المنظم بإجراء تعديل نظامى على المادة ل. وحيدته

ومن ناحية أخرى، إن لا . ُتتعلق ببيان الشروط الواجب توافرها في المحكم هذا من ناحية

ًأهمية لنوع المحكم فقد يكون رجلا أو امرأة  سعوديوتأمل الباحثة أن ينص المنظم ال. ُ

ًنعة من اختيار امـرأة عـضوا بهيئـة تحكـيم مـشكلة مـن ثلاثـة على نحو صريح عدم المما

محُكمين من منطلق تبنى المملكة استراتيجية جديدة تهدف إلى المـساواة بـين الرجـل 

والمـرأة في العديـد مــن المجـالات، مــع مراعـاة الــتحفظ لـبعض القواعــد التـى تقررهــا 

 .الشريعة الإسلامية في هذا الشأن



  

)٨٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 إطـار تبنـى المملكـة العربيـة الـسعودية في اسـتراتيجية كذلك لم تغفل الباحثة في - ٤

 بإجراء تعـديل نظـامى عـلى المـادة سعوديجديدة لحقوق الإنسان، أن توصى المنظم ال

ُلإجازة المرأة بصفة عامة لتولى المهمـة التـى ينـاط بهـا المحكـم، متـى ) الرابعة عشرة(

أو . سعوديمن نظام التحكـيم الـ) الرابعة عشرة(توافرت فيها الشروط الواردة من المادة 

مـن قـانون ) ١٦(مـن المـادة ) ٢( بما جـاء بـالفقرة المصريبالأحرى تبنى صياغة نظيره 

ُ لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنـسية "التحكيم المصري؛ إذ تنص على أنه 

 ممـا يعنـى عـدم كتابـة "معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون عـلى غـير ذلـك

 .سعوديالشروط التى يتطلبها نظام التحكيم ال

مـن ) ١٩/٣( فيما يتعلق بما جاء بالمادة المصريترى الباحثة أن مسلك المشرع  - ٥

 لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، يكون المشرع بهذا النحو "أنه 

ت قد حـافظ عـلى أسـاس وجـود نظـام التحكـيم بـأن كفـل سرعـة الفـصل في المنازعـا

 .ًالتحكيمية وفقا لإرادات أطرافها

 عــلى مــا جــاء بحكــم المحكمــة – وبحــق –ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الباحثــة تعــول 

ولعل أمعن عبارة جـاءت . الدستورية العليا بمصر، وذلك على الذى تم سرده في المتن

ًومنعـا لاسـتخدام طلـب الـرد كوسـيلة  ... "بحيثيات حكم المحكمة الدسـتورية وهـى 

 في ضوء ما سبق –وتخلص الباحثة . "الإجراءات وإشعال اللدد في الخصومةلتعطيل 

 يترتب "من أنه ) السابق عشرة(بالمادة ) ٣( إن المنظم السعودي بالنص بالفقرة –تبيانه 

 يكون قد ساعد على "على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم

راءات التحكيم، مما يؤدى إلى إمكانية المماطلة استخدام طلب الرد كوسيلة لتعطيل إج

لذا، فإن الباحثة . والتسويف، وهو أمر تنفر منه منظومة التحكيم التى تتسم بالقضاء الناجز



 

)٨٢٤(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

مـن ) ٣( بضرورة المبـادرة بـإجراء تعـديل نظـامى عـلى الفقـرة سعوديتوصى المنظم ال

) ١٩(مـن المـادة ) ٣(ة الفقرة ، على أن يأخذ بعين الاعتبار صياغ)السابعة عشرة(المادة 

، وكذلك ما تم سرده من حيثيات حكم المحكمة الدستورية المصريمن قانون التحكيم 

 .العليا المصرية في هذا الشأن، وعلى النحو الذى تم سرده في المتن



  

)٨٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اا  
ت: أوا  

ف بالإسكندرية،  التحكيم الاختيارى والإجبارى، منشأة المعارأ أ ا،. د -

 .١٩٧٨الطبعة الثالثة 

 :أ  ا . د -

  ،٢٠٠٦التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العربية. 

  ،التحكيم والنظم الوديـة لتـسوية منازعـات الملكيـة الفكريـة، دار النهـضة العربيـة

٢٠٠٧. 

نحو تـدخل (تحكيم واجتهاد القضاء  في الإ إا ادى،  / ار -

 .٢٠٠٧، دار النهضة العربية، )ناعم للقضاء في شئون التحكيم

 تعارض المصالح في الأنشطة الخاضعة لقـانون   ا أ ،    . د -

 .، دار النهضة العربية) دراسة مقارنة–الواقع والحلول  (المصريسوق المال 

 – التحكـيم الكـويتى مؤسـسة دار الكتـب  قـانون  اح ،     . د -

 .٢٠١٢الكويت، الطبعة الثانية 

ًعلـما ( التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارة الدولية  إ وا،  . د -

 .٢٠١٦، منشأة المعارف بالإسكندرية، )ًوعملا

 .١٩٩٧ التحكيم التجارى الدولى، دار النهضة العربية،  ،. د -

 : اوىد . د -

  ،١٩٩٧منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولى، دار النهضة العربية. 

  ،٢٠١٦التحكيم التجارى الداخلى والدولى، دار النهضة العربية. 



 

)٨٢٦(   )درا   رم( رد ا  إطر م ا ادي

 . تعارض المصالح والمحاباة، دون ذكر دار أو تاريخ للنشر رزق،. د -

م :تورا 

 الفقه الإسلامي، مقال منشور في مجلة  التحكيم وشرطه في  اا،. د -

 مجلة متخصـصة تـصدرها الأمانـة العامـة للاتحـاد العـربي للتحكـيم –التحكيم العربى 

 .٢٠٠٣الدولى، العدد السادس، 

 حيدة واسـتقلال المحكمـين، مقـال منـشور في مجلـة التحكـيم  ا، . د -

 .٢٠٠١العربي، العدد الرابع، 

 :ا 

 خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقـارن، رن ت،   . د -

 .١٩٩٦رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، 



  

)٨٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

:....................................................................................................٧٥٥  

  ٧٦٠.............................................................................و  ا :ا اول

  ٧٦٠....................................................................................أ ا: اع اول

مع اا :ا و ...........................................................................٧٦٢  

ع اا :ط  ن ا ٧٦٩...................................................................أن  

اع اا :ا   ةا  ........................................................٧٧٠  

ما ا:  ل ا...........................................................................٧٧٦  

  ٧٧٦..................................................................................... ال: اع اول

مع اا :     ار ادهإ.............................................................٧٨٠  

ا ا: ب رد ا٧٨٢................................................................................أ  

  ٧٨٢..................................................ديأب رد ا  إطر م ا ا: اع اول

مع اا : ن ام رإط  ب رد ايأ٧٨٩..................................................ا  

ع ال: اة وا .......................................................................٧٩١  

اا اءات رد ا :اإ..............................................................................٨٠٠  

  ٨٠٠........................دي وم ا اايإطر من ا إاءات رد ا   : اع اول

مع اا :رد ا ل ط ........................................................................٨٠٥  

ع اد: اا ط  ر٨٠٨............................................................................آ  

اع ار: اآ  د ا درا ا   ...................................................٨١١  

٨١٨...................................................................................................ا  

أو :٨١٨.................................................................................................:ا  

م :ت٨٢١..............................................................................................:ا  

ا٨٢٥.....................................................................................................ا  

  ٨٢٧.....................................................................................س ات
 


